- المالية المحلية 
- الجبايات المحلياة 
- التدبير المقوضص للمرافق العامك 


تتقدم المديرية العامة للجماعات المحلية بالشكر لكل الاشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة للجماعات المحلية 


منشورات مركز الإتصال والنشر 


2009 


تصميم وإخاز 
مطبعة كنبرانت 
الهاتف : 00 50 20 37 05 


ظهير شريف رقم 1-02-297 صادرخ 25 رجب 1423 ( 3 اكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 
78-0 المتعلق بالميثاى الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.03.52 الصادر 
20 محرم 1424 (24 مارس 2003 ) بتنفيذ القانون رقم01-03 وبالظهير الشريف رقم -1 
08-3 الصادر كك 22 صفر 18(1430 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17-08 


الحمد لله وحده. 
الطابع الشريف -بداخله: 
١محمد‏ بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليها 


بخلتزفن كلفييفا الشروق هكاء اسياة اللو اع أمره انناء 


بناء على الدستور ولاسيما الفحلين 26 و 58 منه. 
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي: 


ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظهيرنا الشريف هذا. القانون رقم 17.08 المغير 
والمتمم بموجبه القانون رقم (7/8.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه. كما وافق 
عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. 


وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 187 فبرابر2009) 
وقعه بالعطف: 
الوزير الا ول. 
الإمضاء: عباس الفاسي 


القافون رقم 78.00 المتعلؤ بالميثاؤ الجماعر_كما ثم تغييرد 
و تتميمه #قتضر_القافون رقم 01.03 والقافونرقم 17.08 


الفهرس 
الباب الاول --- 20 
فصل فريد: أحكام عامة لك إ6777/آآمئ 000 
الباب الثاني : اجهزة الجماعة ل 
الفصل الأول: المجلس الجماعي ا 
الفصل الثاني: المكتب خذ6ا ا 000000لبب000 
الفصل الثالث: الاجهزة المساعدة 000000000 1 2011131731 
الباب الثالث : النظام الاساسي للمنتخب ل 
الباب الرابع : الاختصاصات اا 12011111 
الفصل الأول: اختصاصات المجلس الجماعي 2770 
الفصل الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي 2070011010 
الباب الخامس : تسبير المجاس الجماعي 3ب 00000 ا ا 3230 
فصل فريد: نظام اجتماعات المجلس ومداولاته 8 
الباب السادس ؛ الوصاية على الاعمال مل 
الفضل الاوق» الوصاية على اعمال المجلس الجماعي 525ة3جتجْتجخْخ66ا 0 
الفصل الثاني: الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي 20000 
الباب السابع : التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية 2121111111 
الفصل الآول: التعاون والشراكة وءقنحَْههمظطُل ادا 00060022242 
الفصل الثاني: مجموعة الجماعات 00 ا 2320 
الفصل الثالث: مجموعات التجمعات الحضرية 0000 


الباب الثامن : المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات 
الفصل الأول: مقتضيات عامة 
الفصل الثاني: نظام مستشاري المقاطعات 
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الفصل الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة 9999999986ب0300007 


الفصل الرابع: اختصاصا 


ت مجلس المقاطعة ورئيسه 23131111101139 


الفصل الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات 000008 200 
الفصل السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة 00 ”'! 
الفصل السابع: نظام الاملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة ا 
الفصل الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات ا 


الباب التاسع : الانظمة الخاصة 
الفصل الأول: النظام الخا 


ص بالجماعة الحضرية للرباط ل 


الفصل الثاني النظام الخاص بجماعات المشور 2 


الباب العاشر : مقتضيات مختلفة ل 


القضل الآرل مقتكيات 


خاصة بالمرافق العمومية الجماعية ل 


الفصل الثاني: مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية 200000000000 


الباب الحادي عشر : مقتضيات ختاميه 7000 
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قانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي 
كما نم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 
رقم 01.03 والقانون رقم 17.08 


الباب الول 

فصل فريد 

احكام عامة 
المادة 1 - الجماعات هي وحدات ترابية 
داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية 
المعنوية والاستقلال المالي. 
قروية. 


ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير 
الداخلية. 

يغير اسم الجماعة بمرسوم, باقتراح من وزير 
الداخلية؛ بعد 0 البستمين ؛ الجماعي 


الباب الئانى 
اجبزة الجماعة 


الفغيل الأول 

المجلس الجماعي 
المادة 2 - يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس 
منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه 
وفق الاحكام المقررة في القانون المتعلق 
بمدونة الانتخابات. 


11ت 


الميثاة البماعي 
المادة 3 - يحدد عدد أعضياء المجلس 
الجماعي الواحب انتخابه بكل جماعة 
بمرسوم على أساس القواعد والشروط 
المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة 
الانتخابات. 
المادة 4 - تملا المقاعد الشاغرة بالمجلس 
سدس الات وقق ق القواعد المقررة 
فى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات. 
اماد 5 - تنديى 'مدة القداي المستكاريد 
المتفرعين عن انتخابات تكميلية في التاريخ 
الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب 
الأعضاء الذين يخلفونهم. 


الفصل الثا 

المكتب 
المادة 6 - غيرت وتممت مقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة 
من هذه المادة بموجب القانون 08 .17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 


رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 :18 فبراير 2009 
.د. عدد 5711 بتاريخ 23 فراير 2009. 


ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه 
رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس 
الملاكون. 

بشخي أعضاء المكتي لمدة اعداب المجلسن 
الجماعى. 

يجرى الاتتخاب خلال الخمسة عشر يوما 
الموالية لاتتخاب المجلس الجماعي أو 
لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن 
مداو للاموراية لاق سين الاسيزانية. ع 
المجلس فى كل الحالات بدعوة مكتوبة من 
السلطة الإدارية المحلية المختصة. 


يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني 
العتلصوصن عليها في المادة 60 بعده تحت 
رئاسة العضو الاكبر ييا من بين أعضائه 
الحاضرين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين 
اعضاء المجلس الحاضرين» ممن يحسنوك 
القراءة والكتابة» مهمة كتابة الجلسة ويحرر 
الميعش البكلوييا 

خط اللحلنية البطلطة” الإقارية . المتعاية 
بالاقتراع الأحادي الاسمي ار لسري 
وفي نفس الجلسة» بالنسبة للجماعات التي 
ينتخكب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي 
الاسمي. 

وبالنسبة للجماعات التي ينتتخب أعضاء 
مجاسهاباللاتحةيمم التخاب رئيس المجلس 
الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة 
راس لوائح المترشحين» ويقصد براس اللائحة 
المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الاولى 
على راس الأشحة الما سيم بحسي التر ليت 
التسلسلى فى هذه اللائحة. 

وفي حالة وفاة المترشح المرتب على را راس 
اللائحة يرتقى ي المترشح الذي يليه في المرتبة في 
نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس. 
وفي حالة فوز لائحة 0 يتم اتتخاب 
المترشح المرتب على را س اللائحة طبقا 
للكيفيات المشار إليها ” . وفي حالة وفاة 


المترشح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح 
المكونين للائحةالوحيدة. 

وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس 
الجماعي لاي سبب من الاسباب يترشح لشغل 
هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في 
نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين 
في المرتبة الاولى للوائح الاخرى» مع مراعاة 
المقتضيات السابقة من هذه المادة. 

وينتخب نواب الرئيس بالإقتراع الأحادي 
الإاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة. 
ولتكون عملية التصويت صحيحة:؛ ينبغي أن 
تجرى باستعمالمعز ل وصندوق شفاف واوراق 
ل ارا 
7 يتم اتتخاب الرئيس في الدورٍ الأول 
للاقتراع إلا بالكفلبة المطلقة: عضا 
المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح 
على هذه الاغلبية» يتم إجراء دور ثان بين 
المترث حي ن المرتبين» بحسب عدد الاصوات 
المحصل عليهاء في الرتبتين الأولى والثانية. 
ويتم الاتتخاب فى هذه الحالة بالاغلبية 
المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. 


إذالم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة 
للاعضاء المزاولين مهامهم, يتم إجراء دور ثالث 
ينتخب فيه الرئيس بالاغلبية النسبية. 

يشخب نواب الرئيس بالاغلبية. المطلقة 


وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان» فإن 
الاتتخاب فى هذه الحالة يكون بالاغلبية 
التسسة: 
وفى حالة تعادل الاصوات في الدور الثالث 
بالسبة لاتسختاب الرئيس. وفى الدور الثاني 
بالنسبة لاتتخاب نواب الرئيس» يعلن عن 
اتتخاب المترشح عيفر سنا. وفي حالة 
التعادل في السن بين المترشحين» يعين 
المترشح المنتخب عن طريق القرعة. 
في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن 
0 بالاعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو 
بمقتضى التفويض الممنوح لدونها للقانوة أو 
في حالة ارتكابه لاخطاء جسيمة تخل بسير 
القطاع الذي فوض له فيه» يجوز للرئيس أن 
يطلب من المجلس إقالته. 
تتم إقالة نائب الرئيس من مهامه بمقرر 
يصوت عليه المجلس الجماعي بالإقتراع 
السري وبالاغلبية الحطلقة للاغضاء المراولين 
في ال 15 يوما 
ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق 
الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الاولى 


من المادة 9 بعده. 
ا ار 


النائب خلال المدة المتبقية من 0 


من تاريخ اتخاذه. 


32 ]ات 


الميثاة البماعي 
تسلم نسخة من المحضر إلى أعضاء المجلس 
الجماعي المزاولين مهامهم» بطلب منهم» 
ل أجل لا يتعدى 24 ساعة التالية 
تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر 
الجماعة طوال الثمانية ايام التالية ليوم 
الاتتخاب. 
المادة 7 - يحدد عدد نواب الرئيس تبعا 
لعدد الاعضاء الذين تتكون منهم المجالس 
الجماعية حسب الترتيب التالي: 
- ثاظة نوات بالسية المجالس الى يعاد ل 
أويقل عدد أعضائها عن 413 2 
- اربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
عدد اعضائها 15؛ 
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
عدد اعضائها 23؛ 
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد 
أعضائها 25؛ 
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
غدد أعضائها 41 
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
عدد اعضائها 35؛ 
- السك اراي بالنسبة للمجالس التي يبلغ 
غدة أعاكيا 39 
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو 
يفوق عدد اعضائها 41. 
المادة 8 - يمكن إلغاء انتتخاب الرئيس | 
نوابه طبق الشروط والكيفيات والاجال 


المحددة فى شأن الطعون فى انتخابات 
المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون 
المتعلق يمدونة الاسخابات. 
المادة 9 - إذا انقطع الرئيس أو النواب عن 
الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو 
الإلغاء النهاني للانتخاب أو الاعتقال لمدة 
ل له 
يخلفونهم مخ مراعاة حالة الشغور بالنسبة 
لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها 
مقتضيات المادة العاشرة بعده: 
إما فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية 
للانقطاع عن هزاولة المهام. إذا كان 
من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا 
الانتخاب دوك ضرورة الالتجاء إلى اجراء 
اتتخابات تكميلية؛ 
- أو فى حالة العكس خلال الخمسة عشر 
يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية. 
سام 0 
الذين درن فى المراتب لديا" حسب 
ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب 
الاعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا. 
ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في 
الفقرة السابقة بملء اخر المناصب الشاغرة 
للنواب. 
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المادة 10 - يترتب بحكم القانون على 
انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة 
مهامه لاي سبب من الاسباب طبقا لاحكام 
المادة 9 اعلاه» حل المكتب. 

يستدعى المجلس لانتخاب المكتب 
الجديد طبقا للكيفيات والاجال المقررة في 
المادة 6 أغلاه. 


الفصل النا 
الاجهزة المساعدة 


المادة 11 - اغيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 
الصادر في 22 صفر 1430 «18 فرابر 2009 جار عدد 
1 بتاريخ 23 فراير 2009 . 


يتتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه؛ 
خارج أعضاء المكتب» الذين يحسنون 
القراءة والكتابة» بالاقتراع السري وبالاغلبية 
النسبية للاعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد 


ينتخب المجلس الجماعي كذلك من بين 
اعادة ونا الاشريط البعصوض عايها فى 
الققر #السارقة ثانا للكاني وكات بمساعدة 
الكاتب:ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق. 


في حالة عدم وجود مترشحين يحسنود 


القراءة والكتابة» يعين الرئيس من بين موظفي 
الجماعة» باتفاق م أعكاء المجلس» كانبا 


مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية 
العضو الرسمي المتتخب. 


المادة 12 - يمكن إقالة كاتب المجلس ونائبه 
من مهامهماء بمقرر يصوت عليه المجلمر 
الجماعي بالاقتراع السري وبالاغلبية 
المطلقة للاعضاء المزاولين مهامهم. 


ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق 
الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الاولى 
من المادة 11 أعلاه. 


المادة 13 - نسخت بموجب القانون القانون 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 
0 18 فراير 2009.. .ر. عدد 5711 ناريخ 23 فراير 
9.. 


المادة 14 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر بفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 
2 صفر 1430 18١‏ فرابر 22009. ج23 عدد 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009. 


يشكل المجالس . الحماقى.: لجانا ‏ لدراسة 
القضايا وتهيبىء المسائل التي يجب أن تعرض 
على الاجتماع العام لدراستها والتصويت 
عليها. 

ويتعين فشكيل أربع لجان دائمة في 
الجماعات التى يفوق عدد اعضاء مجلسها 
5 عضوا وهي: 

- اللجنة المكلقة: بالخطيظ والشووة 
الاقتصادية والميزانية والمالية؛ 

- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشوّون 
الاجتماعية والثقافية والرياضية؛ 

- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب 
والبيئة؛ 

- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية. 


3 ا 


الميثاة البماعي 
بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أغطياء 
مجلسها بين 25 و35 عضواء يشكل المجلس 
ثلاثة لجان دائمة وهى: 
- اللجنة. المكلفة بالتيعطيظ. والشدون 
الاقتصادية والميزانية والمالية؛ 
- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون 
الاجتماعية والثقافية والرياضية؛ 
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب 
والبيئة والمرافق العمومية. 
وبالنسبة للجماعات التى يقل غدد أعضاء 
مجلسها عن 25 فشو يشكل المجلس 
لجنتين دائمتين وهما: 
- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون 
الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة 
والميزانية والمالية؛ 
- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشوّون 
الاجتماعية والثقافية والرياضية. 
يمكن للمجلسء عند الاقتضاء» إحداث 
لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين. 
يتتخب المجلس الجماعى من بين أعيطناقة 
بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا 
لكل لجنة ونائبا له. ويقيلهما وفقا لنفس 
الفسيطة: 
تدرس اللجان الدائمة» بطلب من المجلس» 
القضايا التى تدخل فى اختصاصاتها. ويجب 
على رئيس المجلس تزويد اللجان» بطلب 
منهاء بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة 
مهامها. 


يوج رئيس اللجنة أو تائيس وال أجل 21 
يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة» تقريره إلى 
رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير 
في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس 
اللجنة او نائبه. ويسجل الطلب المذكور» 
الذي بحب اايرفق والتقرير السالق الذكن 
تلقائيافى جعدول أعمال دورة المجلس: 
يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي 
على المجلس حول الانشطة المتعلقة بالمهام 
المنوطة بها وفقا لمقتضيات هذا القانون. 
يحدد تكوين واختصاصات ونسيير تسيير اللجان 
فى النظام الداخلى الم عليه فى 
المادة 57 بعده. 

تحدث لدى المجلس الجماعى لجنة 
استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤٌ الفغرص 
تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات 
محلية وفعاليات من المجتمع المدني 
يقترحها رئيس المجلس الجماعي. 

من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول اعمال 
اجتماعاتها. 

تبدي اللجنة رابا كلما دعت الضرورة» 
بطلب من المجلس او رئيسه في القضايا 
المتعلقة بالمساواة وتكافؤٌ الفرص ومقاربة 
النوع الاجتماعي. ويمكن لاعضاء 
اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال 
اختصاصاتها. 


المادة 15 - لا يسوغ للجان أن تزاول أي 
اختصاص من الاختصاصات المسندة 
للمجلس. ويكون رئيس اللجنة» بحكم 
القانون» مقررا لاشغالها؛ ويجوز له أن 
يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي 
الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح 
الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة 
استشارية» ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس 
الغاية .بواشيطة ارقيس. المخاس: الماع 
وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي 
واعوان الدولة إى المكسيننات: العلية الذين 
يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة. 
تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة 
بابسضماعات: اللجان المذكورة ويمكتها اد 
تبمغايا حضور اشغاليا بصقة اتسغارية 


الباب المالك 
النظام الاساسى للمنتخب 


المادة 6 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 
الصادر في 22 صفر 1430 (18 فراير 2009 جار عدد 
1 بتاريخ 23 فراير 2009. 


يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة 
والجماعات المحلية والمؤسسات العامة 
الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعياء يرخص 
استثنائية أوإذنٍ بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل 
المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب 
الرخص الاعتيادية» فى حدود المدة الفعلية 


إليها. 
يمك الموطفين والعوان ا 0 
أو روسك لمجمتورغات الجماعات والذين 
يلترمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة 
المجلس» الاستفادة من نظام الوضع رهن 
يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن 
الإشارة» في مدلول هذه المادة» عندما يظل 
تابعا لاطاره بإدارته داخل ادارة عمومية أو 
حبافة محلية او مزيسة عانة رقفل يها 
منصبامالياء ويمارس في الان نفسه مهام رئيس 
المجلس الجماعي او مجموعته بتفرغ تام. 
يحتفظ الرئيس الموضوع رهن الاشارة» 
داخل إدارته أو جماعته او مؤسسته العامة 
التي ينتمي إليهاء بجميع حقوقه في رةه 
وتنتهي حالة الوضع رهن الإشارة اما بطلب 
من المعني بالامر او بحكم القانون بانتهاء 
مدة انتداب المجلس اووفى حالة حله أو 
انقطاع الرئيس عن هزاولة مهامه لاحد 
الكنبيات ا عليها 0 هذا اللو 
الجماعة المكلة أو المؤسسة العامة الاخلية 
انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاولة مهام 


-/آت 


الميثاة البماعي 
الرئاسة بتفرع تام يوضع حد لحالة الوضع 
رهن الاشارة. 
وتحدد بنص تنظيمي شروط الوضع ر 
الإشارة والمعايير الواجب توفرها في 
الجماعات ومجموعات الجماعات التي 
يمكو أذ يمارس بها هذا الحن؛ 


المادة 17 د ييحيدهن المشعاين أن يمنحوا 
المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين هم 
اتا د فى المجلس الجماعي رخص التغيب 
للمشباركة فى الجلسات العامة للمعجلس أو 
اللجان الدائمة التابعة له فى حدود المدة 
القعاية ليذه الاسا عاض - 


ولا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي 
يقضونه في مختلف حلسات المجلس 
واللجان الدائية ما يتقاضونه من أجرة وقت 
العمل. ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت. 
ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر 
في هذه المادة سببا في فسخ عقدة العمل 
لحار ب د 
المادة 18 - ا الجماعات بر 
7 قاد المجالس ١‏ الجماعية بمناسة 
انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي 
هم عنقا فيها 5 أثناء قيامهم بمهام لفائدة 
الجماعة. 


المادة 19 - يوجه عضو المجلس الجماعي 
الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية 
طلب استقالته الاختيارية» إلى الوالي أ والعامل 
الذي يخبر فورا رئيس المجلس الجماعي 
بذلك كتابة. ويسري ار الأسفالة اعد اهن 
تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استلامها 
وتوجه فورا نسخة من هذا الاستلام إلى رئيس 
المجلس الجماعي لإخبار المجلس بذلك 
أو عند عدم صدور الإعلام بالاستلام بعد 
مرور خمسة عشر (15) يوما بعد تجديد هذا 
الطلب في رسالة مضمونة. 

المادة 20 - كل عضو من المجلس الجماعى 
لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات 
متتالية دون سبب يقبله المجلسء أو امتنع 
دون عذر مقبول عن القيام بإاحدى المهام 
المنوطة به بموجب النصوص المعمول 
بهاء يمكن أن يعلن» بعد السماح له بتقديم 
إيضاحات» عن إقالته بموجب قرار معلل 
ينشر بالجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية 
بالنسبة للجماعات الحضرية والوالى أو 
العامل بالنسبة للجماعات القروية.' 
ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو الاظة 
الإدارية المحلية الطلب الرامى إلى الإعلان 
عن إقالة المعني بالأمر مشفوعا برأي معلل 
للمجلس المذكور, وحسيه الدالةه براي 
رئيس المجلس أو السلطة الادارية المحلية 
إلى الوالى أو العامل لاتخاذ قرار فى شأنه أو 
لإحالته على وزير الداخلية. ْ 


مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام) 
يمكن بعد استدعائه للادلاء بإايضاحات 
كتايية حول الاعمال. المتسوية إليه توق 
لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير 
بالجريدة الرسمية. 

المادة 22 - يمنع على كل عضو من المجلس 
الجماعي» تحت طائلة العزل الذي يتم 
وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 
السابقة ودوك الاخلال بالمتابعة القضائية) 
أن ال ل ل ا كر 
0 أو الاقتاء ا عاد أو كل معاملة 
صفقات للاشغال أو التوريدات أو الخدمات 
أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر 
ند تدبير المرافق العمومية الجماعية؛ 
ركلوا عر غية أو لفائدة. زوجه أن اصيولة أو 
فروعه المباشرين. 


المادة 23 - يمنع منعا كليا على كل عضو من 
المجلس الماع بامتعيداة الرئيس والتو انيه 
أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس 
أو اللجان التابعة له» المهام الإدارية للجماعة 
أو أن يوقع على الوثائق الإدارية» أو يدير أو 
يتدخل في تدبير المصالح الجماعية» وذلك 


تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه 
وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 
أعلاه دون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب 
مزاولة مهام منظمة بدون صفة قانونية. 
المادة 24 - لا يمكن أن يعاد اتتخاب أعضاء 
المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أ 
عزلهم لاحد الاسباب المذكورة في المواد 
اعلاه قبل انصرام ا 0 
قرار الانتقطاع عن المهام؛ ما لم يتم القيام من 
قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية. 
المادة 25 - إذا كانت مصالح الجماعة 


مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس 
الجماعي» جاز حل المجلس بمرسوم 
معلل ينشر بالجريدة الرسمية. وفي حالة 
الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار 
معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة 
الرسمية. ولا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف 
المادة 26 - إذا وقع توقيف أو حل المجلس 
الجماعي أواستقال جميع أعضائه المزاولين 
مهامهم» أو ! اذا تعذر الي مجلس» وجب 
تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس» 
تنتهي مهامهاء بحكم القانون» بمجرد تأليف 
المجلس الجماعى من جديد. 

تيم اللبعيد الخاضية بقرار الووير الدلعلة 
بالنسبة للجماعات الحضرية وبقرار من 
الوالى أو العامل بالنسبة للجماعات القروية؛ 


9 ع 


الميثاة البماعي 
وال ابعل 'السسسينة عشر يونا الى ذلى 
حصول الحالات. المقار البهافى التقرة 
السايقة. ْ 
بالاضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي 
كير عضوا بحكم القانون» يحدد عدد 
اعضاء اللجنة الخاصة فى خمسة بالنسبة 
للمجلس الجماغى الذي يقل غندد أعضائة 
عن ثلاثة وعشرين عضواء وسبعة بالنسبة 
للحالات الاخرى. 
تترأس السلطة الإدارية المحلية المختصة 
بحكم القانون اللجنة الخاصة» وتزاول 
الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس 
الجماغعى بموجب هذا القانون. ويمكن 
للسلطة الإدارية المحلية أن تفوض بقرار بعض 
اختصاصاتها إلى أعضاء اللجنة الخاصة. 
تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة ف 
الأعمال الإدارية المحضة المستعجلة» ولا 
يمكن أن تلزم الاموال الجماعية فيما يتجاوز 
الموارة المتوفرة في السنة المالية الجخارية: 


المادة 27 - كلما وقع حل المجلس 
الجماعي أو انقطع عن مزاولة مهامه على إثر 
استقالة جماعية او لاي سبب اخرء اجري 
ايكاب اعضاد المجلس الجديد فى ظرف 
تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الانقطاع 
عن المهام؛ ما عدا إذا صادف ذلك الثلاثة 
اشهر السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس 
الجماعية. 


المادة 28 - لا يجوز لاعضاء المجالس 
الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى 
تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس 
الأعدائية أن يسعير ا بور ساء ولا ان يواولوا عله 
المهام بصفة مؤقتة. 

الغادة 38 ال يجوف أن يحي رتسا 
آو.ناثيا للركين اعضاء المخلس الحناعى 
الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم 
العمودية: او يسبية: مراولة. . أتقطنييم 
الخاصة. ويعلن فوراغن اقالة رؤساءالمجالس 
الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج 
بعد انتخابهم» بقرار من وزير الداخلية ينشر 
بالجريدة الرسمية. 

لا يجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي 
والقابض الجهوي والمحصلين والقباض 
الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس 
أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل 
أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي 
يمارسون مهامهم بها. 

لإ يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس 
الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس 

تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع 
مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس 
مجلس الجهة. 

المادة 30 - يمارس رؤساء المجالس الجماعية 
الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى هذا 
القانون بمجرد انتخابهم. 


-20- 


ويتسلم كل رئيس من جلالة الملك ظهيرا 
يحمل. .رثك المعالين «الجياعية. الدك 
المناسبات. الرسمية .وشاحا ياألوان 'وطنية 
تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم. 
7 31 - 0-0 وأعواث الدولة 
وي دون اد 
بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة. 
كما تيوك أيضاه بحكم القانون» من 
رخصة استشائية أو إذن بالتغيب مدة يوم 
كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع 
مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل 
ذلك ف حساب رخصتهم الاعتيادية. 
المادة 32 الرهه الأنفالة. الاصمارة 
من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل 
المختص» عبر نهائية ابتداء “من تاريخ 
إعلان الوالي | والعام لعن قبولهاء أوعند عدم 
القبول» بعد مرور خمسة عشر (15) يوما بعد 
تجديد هذاا لطلب برسالة مضمونة. 


يواصل الرئيمس والنواب المستقيلون مزاولة 
مهامهم إلى ان يتم تنصيب من يخلفونهم في 
هذه المهام. 

يترئب 00 ثرا على الاستقالة 


للاتتخاب لهذه المهام خلال سنة تبتدئ 
من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية» 
ماعدا إذا تم من قبل تجديد عام للمجالس 


الجتماعية: 
القادة 337 نيمكن ترققه أوبغول رؤساء 
ابن الجماعية وراهم بسبب 


شيك في حقهم» وذلك + بعل الاستماع 0 
أو استدعائهم للادلاء بإيضاحات كتابية حول 
الافعال المنسوبة إليهم. 

يدم التوقيف» الذي لا يمكن أن يتجاوز شهرا 
واحداء بموجب قرار معلل يصدره وزير 
الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية. 

0 بحكم القانون» على العزل المقرر 
را معلل بحر سياه 0 عدم 
النائب خلال المدة المتبقية من الاتتداب. 
المادة 34 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر بتفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادرفي 
2 صفر 1430 18١‏ فراير 2009). 2 .ر. عدد 5711 بتاريخ 23 
فرابر 2009. 

مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه 
تكون مهام الرئيس ونائبه وكاتب المجلس 
زاليه ورئيس اللجنة الدائمة وثاليه وأعضائها 
ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل 
والتنقل» يمكنهم تقاضيها طبق شروط 


ومقادير تحدد بمرسوم. 


2 ]- 


الميثاة البماعي 
ويتقاضى الس البقاطمات 
ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل 
ف حدود ما تقتضيه المادة 92 من هذا 
القانون. 


رؤساء 


وفقاضى. اعضكء 'المجالس اللجماغية 
تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام 
لفائدة الجماعة داخل او خارج المملكة 
الدرجة العليا. 


الباب الرابع 
الا ختصاصات 


الفبل الاول 

اختصاصات المجلس الجماعي 
المادة 35 - يفصل المجلس بمداولاته 
فى قضايا الجماعة. ولهذه الغاية» يتخذ 
التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية 
يعارس المجلس بالاقصض الختصاصات 
ويمكنه» علاوة ا ذلك تقديم 0ت 
0 اشخاص القانون ا 
يمكن للمجلس؛ » للقيام بالمهام المسندة إليه» 
أن يستفيد من مساعدة الدولة والاغتيخاضن 
المعنوية اللاخرى الخاضعة للقانون العام. 


الفقرة 1: الاختصاصات الذاتية 
المادة 36 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر يتفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 
2 صفر 1430 18١‏ فراير 2009 ج.ن عدد 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009. 
الددمية الاقتصادية و الاجتماعية- 
على مشروع مخطط جماعي للتنمية» يعده 
د يضع برنامج تجهيز الجماعة فى حدود 
رهن إشارتها؛ ي 
- يقترح ك0 الاعمال الوااجب إنجازها 
المحلية الاخرى او الهيئات العمومية. 
يده السخظط اللجمناعى ‏ للغنية الاغفال 
التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة 
لمدة ست سنوات» فى افق ثنمية مستدامة 
يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة 
غاية السنة الاولى من الاتتداب الموالى التون 
يتم خلالها إعداد المخطط الجماعى للتنمية 
المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة. 
0000 
للتنمية لزوما العناصر الاتية: 
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- تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للجماعة؛ 

ح «الساجيات ذأنك الأولوية” المحددة 
بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين 
المعنيين؛ 

حد الموارد: والنقفات. 'التقديرية. المسلقة 
بالستواك. الدلاك. الأولى الى تم .يها 
العمل بالمخطط الجماعي للتتمية. 

تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعى للتنمية 

2 - يقوم بجميع الاعمال الكفيلة بتحفيز 

وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل» 

ولهذه الغاية: 

- يتخذ كل التدابير التى من شأنها المساهمة 
5 الرفع من القدرات الاقتصادية 
للجماعة» خاصة فى مجالات الفلاحة 
والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة 
والخدمات ؛ 

- يقوم بالاعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع 
الاستثمارات الخاصة» ولاسيما إنجاز 
الببيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق 
للانطظة: الاققصادية .وتحسين :ظروف 
المقاوللات 1 

- يبت فى شأن إحداث شركات التنمية 
المجلية ذالك. الفائدة المشتركة. بي 
الجماعات والعمالات والاقاليم والجهات 
او المساهمة فى راسمالها ؛ 

- يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة 
من أجل إنعاش التنمية الإقتصادية 


والاجتماعية» ويحدد شروط القيام 
بالاعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون او 
بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات 
الميحلية والمبعات. العمومية ان البخاضة 
والفاعلين الاجتماعيين. 
3 - يحدد شروط المحافظة على الملك 
الغابوي واستغلاله واستثماره فى حدود 
الأخساصات المكولة” ل قوعت 
القانون. 
المادة 37 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر بسنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 
2 صفر 1430 :18 فراير2009) ح.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 
فراير2009. 
المالية والجبايات والإملاك الجماعية: 
1 - يدرس المجلس الجماعى الميزانية 
والحسابات الإدارية ويصوت عليه طبقا 
للشروط والشكليات المنصوص عليها في 
التشريع الجاري به العمل؛ 
2- يقررفتح حسابات خصوصية واعتمادات 
جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل 
الاعتمادات من باب إل باب؟ 
3 - يحددء في نطاق القوانين والانظمة 


المعمول بهاء سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات 
ومختلف الحقوق التى تقبض لفائدة 
الجماعة؛ ْ 

4 - يقرر فى الاقتراضات والضمانات 
الواحب محهاء 

5 - يبت في الهبات والوصايا الممنوحة 
السياف ةق 7 


200 


الميثاة البماعي 
6 - يسهر على تدبير الآملاك الجماعية 
والمحافظة عليها وصيانتهاء ولهذه الغاية: 
- يقوم؛ طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها 
العمل» بتحديد الاملاك العامة الجماعية 
وترتيبها وإخراجها من حيز الملك 
العمومى ؛ 
المعاملات المتعلقة بعقارات الملك 
الخاص ؛ 
- يقرر في شان تخصيص او تغيير تخصيص 
البنايات العمومية والاملاك الجماعية 
المادة 38 
التعمير وإعداد التراب 
احترام الاختيارات والضوابط المقررة في 
مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم 
التهيئة والتنمية وكل الوثائق الاخرى المتعلقة 
باعداد التراب والتعمير؛ 
2 - يدرس ويصادق على ضوابط البناء 
الجماعية طبقا للقوانين والانظمة الجاري 
بها العمل ؛ 


3 - يقرر في إنجاز او المشاركة في إنجاز 


برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة 
السكن غير اللائق وتحماية وإغادة تأغيل 
المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني 
المتدهور ؛ 

4 يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى 
او المشاركة فى تنفيذها ؛ 

5 - يشجع إحداث التعاونيات السكنية 
وجمعيات الاحياء ؛ 

6- يسهر على المحافظة على الخصوصيات 
المادة 39 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 


2 صفر 1430 :18 فراير 2009 ج.ر. عده 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009. 


المرافق والتجهيزات العمومية المحلية: 
1[ - يقرر المجلس الجماعى إحداث 
وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة 
فى القطاعات التالية: 
- توزيع الطاقة الكهربائية ؛ 
- التطهير السائل ؛ 
المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح 
العمومي ومعالجتها ؛ 
- الإنارة العمومية ؛ 
- النقل العمومي الحضري ؛ 
- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية 


ووقوف العربات ؛ 
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- نقل المرضى والجرحى ؛ 

- المقابر ومرفق نقل الجنت. 

ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق 

العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة 

والوكالة المستقلة والامتياززوكل طريقة اخرى 

من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية 

طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. 

2 - يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة 

الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرهاء 

خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق 

والسمك والمحطات الطرقية ومحطات 

الامفراحة والمخيمات ومراكز الاضصطياف؛ 

3 - يقرر في إحداث وحذف أو تغيبر أماكن 

المعارض أو الاسواق أو تاريخ إقامتها ؛ 

ها رقرر افليها اللقزاتيى والانظمه المعمول 

بياف انجاز او المساهمة فى تتفي 

- التجهيزات والمنشات المائية المخصصة 
للتحكم في مياه الامطار والوقاية من 
الفيضانات ؛ 

- تهيئة الشواطئع والممرات الساحلية 
والبحيرات وضفاف الانهار الموجودة 
داخل تراب الجماعة. 


المادة 40 

الوقاية الصحية و النظافة والبيئة 

- يسهر المجلس الجماعى على ضمان 

الؤقاية. الفحية” والنظافة. .وحماية: البرعة 

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس 
المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه 
الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة 

فى ميادين: 

- تحماية البائعل. والشواطعم .وضتافن 
الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ؛ 

2 الحناط على جعردة لمانا خاضلة الئاه 
الصالح للشرب والمياه المخصصة 
للسباحة ؛ 

- تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه 
الأمظار؛ 

يجار غوامل انار الامراطن المعدية؟ 

- محاربة جميع أشكال التلوث والاخلال 

بالبيئة وبالتوازن الطبيعي. 

وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر 

خاصة في: ْ 

- إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية 
الصحية ؛ 

- المصادقة على الانظمة العامة الجماعية 
للوقاية الصحية والنظافة العمومية» طبقا 
للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. 


5ك 


الميثاة الجماعم 
المادة 41 
التجهيزات و الاعمال الاجتماعية والثقافية 
1 - يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في 
والثقافية والرياضية» خاصة: 
والمراكز النسوية ودور العمل الخيري وماوى 
الترفيه ؛ 
- المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية 
والموسيقية وحضانة ورياض الاطفال ؛ 


الياضية «الفسايج . «وملاعي سباق 


2 - ينخد أو يساهم في اتخاذ كل الأعمال 
الضرورية لانعاش الانشطة الاجتماعية 
والثقافية والرياضية» ولهذه الغاية: 

- يشارك فى التنشيط الاجتماعى والثقافى 
والرياضى بمساعدة الهيئات العمومية 
المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل 
الاجتماعى ؛ 

- يشجع ويساند المنظمات والجمعيات 
ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي. 
3 - يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة 
المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي من اجل 
المصلحة المحلية العامة» وتنظيم مشاركته في 


تحسين ظروف العيش» والحفاظ على البيئة 
وانعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. 
وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الاعمال 
من اجل التحسيس والتواصل والإعلام 
والاجتماعي والثقافي ؛ 

4 - يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم 
والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني او 
احسانى» ولهذه الغاية: 

غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع 
الاجتماعي والإنساني ؛ 

2 يساهم فى انجاز برا امج المساعدة والدعم 
والإدماج الاجتماعي للاشخاص المعاقين و كل 
الفئات التي توجد في وضع صعب. 
5ح يساهم في تنفيك البرامج 
والجهوية والمحلية لمحاربة الآمية ؛ 


التراث الثقافى المحلى وإنعاشها. 
المادة 42 
التعاود والشراكة 


يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون 
والشراكة التي من شانها ان تنعش التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية اوالثقافية للجماعة» 
وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية 
الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء 


ج الوطنية 
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كل جماعة ب امعان ولهذه الغاية: 

- يقرر احداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة 
- يحدد : شروط اه معاي إقجاة 
ا ار اتفاقيات التوأمة 
والتعاون لسري ويقرر يه 
بالكتؤوة الفيداءة وكلٍ 7 التبادل مع 
الجماعات الترابية التحمية بعد موافقة 
السلطة الوصية» وذلك في إطار احترام 
الالتزامات الدولية للمملكة. غير انه لا يمكن 
للجماعات المحلية ودولة اجنبية. 

الفقرة 2: الاختصاصات القايلة للنقل 

المادة 43 - يمارس المجلس الجماعي» 
داخل النفوذ الترابي للجماعة» الاختصاصات 


التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة» خاصة في 
المجالات التالية: 


1 حاحدات وضيانة المدارس ومؤسسات 
التعليم الأساسي. والمسيتوضفات والمراكر 
الصحية ومراكز العلاج ؛ 

2 - إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة 
المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ 
الترابى للجماعة ؛ 


3- إحداث وصيانة المنشات والتجهيزات 
الجاكئة الضف ةو التوسطةة؟ 
4 - حماية وترميم الماثر التاريخية والتراث 
الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية ؛ 
5 - إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين 
المهنى ؛ 

تكوين الموظفين والمنتخبين 
الجماعيين؛ 
77 - البنبيات التحتية والتجهيزات ذات 
الفائدة الجماعية. 
يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا 
بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه 
الاختصاصات. ويتم هذا النقل؛ حسب 
الحالة» وفق النص التشريعي أو التنظيمي 
الملاثم. 

الفقرة 3: الاختصاصات الاستشارية 


المادة 44 - يقدم المجلس الجماعي 
اقتراحات وملتمسات ويبدي اراء» ولهذه 
الغاية: 

-يقترحعلى الدولة وعلى الاشخاص المعنوية 
الأخرى: الخاضعة اللقاترة: العام الاعمال 
الوااجب القيام بها لانعاش التنمية ا 
والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت 
هذه الاعمال جاور نظاق اتصاضاتها او 
تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة 
رهن تصرفها ؛ 
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الميثاة البماعي 


- يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه 
من طرف الدولة أو أية جماعة أوهيئة عمومية 
أخوص رناب البسيافة؟ 

- يبدي رأيه وجويا حول كل متروع كور 
إنجازه من قبل الدولة اواية جماعة او هيئة 
عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من 
شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل 
الجمناعة او ممس بالبيعة ؛ 


- يبدي واية حول سياسات وتصاميم إعداد 
التراب والح في حدود المجال لترابي 

0 

بييدي رايد كلها التعريعنك ذلك القوانين 
والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة 
او غيرها من الجماعات العمومية الاخرى. 
ويمكن للمجلس» علاوة على ذلك» تقديم 
بعض الملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل 
ذات الفائدة الجماعية» باستثناء الملنمسات 
ذات الصبغة السياسية. توجه ملتمسات 
المجلس في ظرف خمسة عشر (15) 
يوما بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات 
الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح 
المختصة التي يتعين عليها توحيه اجوبتها 
المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي 

في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. 


الفصل الثاني 
اختصاصات رئيس المجاس الجماعي 


المادة 45 - يعتبر رئيس المجلسم الجماعي 
السلطة التنفيذية للجماعة. 

يراس المجلس الجماغى . ويمقل الجماعة 
بصفة رسمية في جميع أعمال اتحاة البيدةة: 
والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية 
والانظمة المعمول بها. 

المادة 46 - يتولى الرئيس رئاسة جلسات 
المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة 
هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت 
باغلبية الاعضاءالحاهريو ل فاسقعةهالتخاسة 
رئيسا يختار خارج أعضاءا لمكتب. 


عنتما يقوع المجحلسس: بالدراسة والعضويت 
على الحساب الإداري المتعلق بالتدبير 
المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مهامه» فإن 
مقتضيات الفقرة السابقة تطبق على الامر 
بالصرف وأعضاء المكتب المنتهية مهامهم. 
المادة 47 - ينفذ الرئيس مقررات المجلس 
ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر 
على مراقبة تنفيذهاء وفي هذا الإطار: 

1 - ينفذ الميزانية ويضع الحساب 
الإداري؛ 


عات 


2 - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر 
الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق 
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
بها العمل ؛ 

3 - يقوم, في حدود ما يقرره المجلس 
الجماعيء بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة 
بالتروضي؛ ءِ ءِ ءِ 
4 - يبرم صفقات الاشغال او التوريدات او 
الخدمات ؛ 

5- يقوم بإبرام أو مراجعة الآكرية وعقود 
إيجار الاشياء ؛ 

6ح يدير ابلك الجباعة ويحائظ عليها: 
ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل 
المحتويات ومسك جداول إحصاء الامالاك 
الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية» ويتخذ 
كل الاعمال التحفظية المتعلقة بحقوق 
الجماعة ؛ 

7 > يباشر أغمال الكراء والبيع والاقتناء 
والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص 
الجماعى ؛ 

8 - يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك 
العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال 
المؤقت للملك العمومى باقامة بناء ؛ 

9 - يعمل على حيازة الهبات والوصايا ؛ 
0 - يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة 
والتوأمة. 


المادة 48 - غيرت وو تممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 
2 صفر 1430 :18 فراير 2009.. ب.ر. عدد 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009. 
يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا 
إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو 
بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو 
تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي 
هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 56 من هذا 
القانون المتعلقة بالانابة المؤقتة. ولا يجوز 
له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق 
0 0 
الدعاوى المعدائة بالحيازة» ا يداة 
جميع | و ماره» از باع 
عنهاء 3 يقوم بجميخ الأعمال التحفظية او 
الموقفة لسقوط الحق» ويدافع عن التعرضات 
المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل 
تقديم ل طلب لدىق القضاء المستعجل» 
عن قاضى المستعجلاات واستئناف هذه 
الاوامر 
القضائية التى ثم رفعها دون إذن مسبق » 
خلال الدورة العادية او الاستثنائية التى تل 
خ اقامتها. 


لا يمكن» تحت طائلة عدم القبول من لدن 
المحاكم المختصة رفع دعوى الشطط في 


مباشرة تاريخ 


رمك 


الميثاة البماعي 
التعمال: السلظف غير ذعاوى الحيارة ١د‏ 
الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل» 
فك الجماعة. از عبد قرازات. يحهارها 
التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل 
الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة 
أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن 
موضوع واضات شكايته. وتسلم هذه 
السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك. 
ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم 
له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر(15) 
يوما الموالية للتوصل بالمذكرة» أو بعد مرور 
أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين. 
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة 
الك روسك ١‏ بان وناك 
دعوى» تحت طائلة عدم القبول من لدن 
المحاكم المختصة, إلا بعد إحالة الامر 
مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت فى 
الشكاية في اجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء 

من تاريخ تسليم الوصل. 

١‏ الوشرصل المتتتي يرد على نيا ني 
الأجال المذكورة أوإذالم يقبل يقبل المشتكي هذا 
الرد» يمكنه نه رفع شكايته إلى وزير الداخلية 
الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون 
يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية؛ أورفع 
الدعوى مباشرة امام المحاكم المختصة. 


يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل 
تقادم او سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى 
في أجل ثلاثة أشهر. 
القادة 48 > يفارس. :رؤساء- ‏ المجاليين 
الجماعية» بحكم القانون» اختصاصات 
الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة 
المخولة بموجب النصوص التشريعية 
والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد 
باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص 
السلطة الإدارية المحلية: 
- المحافظة على النظام والآمن العمومي 
بتراب الجماعة ؛ 
اسن السواتك والفضيعات الحدرينة 
والصحافة ؛ 
الانتخابات ؟؛ 
تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات؛ 
النقابات المهنية ؛ 
- التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات 
الاجتماعية ؛ 

المهن الحرة ؛ 

تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين 
بالطرق العمومية ؛ 

تنظيم ومراقبة استيراد الاسلحة والذخائر 
والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها 
وبيعها واستعمالها ؛ 
مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات 
واللوحات والاعلامات والشعارات ؛ 
شرطة الصيد البري ؛ 
- جوازات السفر؛ 
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بح ورراقية لمان 

- تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية 
أو الميروحة بالكحرل؟ 

- مراقبة الاسطوانات وغيرها من التسجيلات 

- تسخير الاسغامن والممتلكات ؛ 

- الخدمة العسكرية الإجبارية ؛ 

- التنظيم العام للبلاد في حالة حرب. 

المادة 50 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 

8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 

2 صفر 1430 18 فراير 2009) ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 

3 فراير 2009. 

الشرطة الادارية فى ميادين الوقاية الصحية 

والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور» 

وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية 

سني ل لايق الزل الزرمو ا أتظلمية المتعاقة 
التراب ووثائق التعمير ؛ 
ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص 
احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك 
في القوانين والانظمة الجاري بها العمل ؛ 

- يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير 
قنوات الصرف الصحي وزجحر إيداع 
النفايات بالوسط السكنى والتخلص منها ؛ 


حوراقية البدايات المهملة أو اليكورة ١و‏ 
الآيلة للسقوط :ووعي التدابير اللارمة 
لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والانظمة 
الجاري بها العمل ؛ 

- يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية 
والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها 
وذلك باتخاذ الندابيز الالايمة لبقا للقواتيق 
والانظية الشاري بها العمل ؛ 
- يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة 
أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في 
الخعضياصه وزراقبها طبن للزرانيى والانظيمة 
الجاري بها العمل ؛َ 

- ينظم ويساهم في مراقبة الانشطة التجارية 

والمهنية غير المنظمة التي من شان مزاولتها 

أت تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة 

المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة ؛ 

- يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة 

ومحلات الحلاقة وبيع العطور» وعلى العموم 

كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو 

تباع فيها مواد خطيرة ؛ 

- يسهر على احترام الضوابط المتعلقة 

بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم 

خاصة المطاعم والمقاهمي وقاعات الالعاب 

والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة» وكل 

الاماكن الاخرى المفتوحة للعموم» ويحدد 

مواقيت فتحها وإغلاقها ؛ 

- يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان 

سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها 

وإنارتهاء ورفع معرقلات السير عنهاء 
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ميلا ام 


والخرابع ومنع نع لفاس من ٠‏ أن يعرضوا في 


من الأشياء 0 من شأن سقوطها أو رفيها 
ا ل 
مضرة بالصحة ؛ 
- يساهم في مراقبة حودة المواد الغذائية 
والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو 
للاستهلاك العمومي ؛ 
يستهر على نظافة مجاري المياه والماء 
الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط 
الغاه المخصعية الأنقيااك العموس ومياة 
السباحة ؛ 
-يتخدل التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة 
انتشار الأمراض .الوبائية أو الحظيرق وذللك 
لبقا للقواقين والانظية المعمول نيا 
- يتخل التدابير الخاصة لضمان السكينة 
العمومية خصوصا في المحلات العمومية 
التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم 
والاضراق ومحلاات المشاهد 1 الالعاب 
والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح 
والشواطئ وغيرها ؛ 
- يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود 
البهائم المؤذية والمضرة» ويقوم بمراقبة 
الحيوانات الاليفة» وجمع الكلاب الضالة 
والتحكم فيها ومكافحة داء السعارء وكل 
مرض آخرٍ يهدد الحيوانات الأليفة طبقا 
للقوانين وال نظمة التماري بها العم + 


- ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات 

وقوف حافلالات المسافرين وحافلاات 

النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات 

نقل البضائع» وكذا جميع محطات وقوف 

العربات ؛ 

- ينظم شروط وقوف العربات بالطرق 
العمومية الجماعية ؛ 

- يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق 
والافات والفيضانات وجميع الكوارث 
العمومية الاخرى ؛ 

- ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من 
الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات 
والاغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري 
به العمل ؛ 

- يمنح رخص احتلال الملك العمومي 
الجماعى بدون إقامة بناء ؛ 

- يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل 
تراب الجماعة ؛ 

- ينظم ويراقب إقامة واستغلال الآثاث 

الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات 

واللوحات والإاعلامات والشعارات 

بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته ؛ 
ينظم استغلال المقالع في حدود 

المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول 

بها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة 

فى هذا الميدان ؛ 

ت يعسن تجمالة الاغراين والنباقات: من 
الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والانظمة 
الجاري بها العمل ؛ 
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- يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ, 
على وجه السرعة؛ الإجراءات اللازمة 
لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق» 
وينظم المرفق العمومي لنقل الجثت 
ويراقب عملية دفنها واستخراجها من 
القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين 
والأقظية الجاري بها العمل. 1 

المادة 51 - يعتبر رئيس المجلس الجماعى 

ضايطا الحالة المدية. مسمكه تفويض هذه 

المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها ايضا 
للموظفين الجماعيين طبقا لاحكام القانون 

المعملق بالسالة الملانية: 

يقوم» طبق الشروط المنصوص عليها في 

القوانين والانظمة ‏ الجاري بها الغمل» 

بالإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة نسخ 

الوثائق لاصولها. ٍ 

ويمكنه تفويض هذه المهام الاخيرة إلى 

النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء 

الاقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا 

للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. 

العامة 52 - يمكق أن يدولى برلينن المتجلين 

تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالامر العمل 
طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به 
العمل» على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى 
ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة 

على الصحة العمومية. 

المادة 53 د بجوو للرثيسن أن يطليه عند 

الاقتضاءء من السلطة الإدارية المحلية 


المختصة العمل على استخدام القوة العمومية 
طبقا للتشريع المعمول به» قصد ضمان 


المادة 54 - غرت وتممت مقتضيات هذه المادة بالقانون 
8 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 
2 صفر 1430 :18 فراير 2009 ج.ر عدد 57/11 بتاريخ 23 
فرابر 2009. 

الجماعيك. . .ويعير الزثيين. السبلسلن 
للموظفين الجماعيين» ويتولى التعيبن في 
جميع المناصب الجماعية» ويدبر شوّون 
الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين 
طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين 
والانظمة الجاري بها العمل. 

نتوفر الجماعات على هيئة خاصة من 
الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 
شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة 
وقع تخييره وتتميمه 6 مراعاة المقتضيات 
الخاضة المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق 
بالنظام الخاص بهؤلاء الموظفين. 

ويتولى رئيس المجلس التعيين في الوظائف 
بمرسوم. ويحدد نفس هذا المرسوم 
التعويضات الخاصة بالمناصب العليا 
لادارات الجماعات المحلية. 
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الميثاة الجماعم 
يمكن لرؤساء المجالس الجماعية فى 
الجماعات التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 
5 عضوا فما فوق احداث منصب رئيس 
ديوان رئيس المجلس الجماعي ويمكن 
اضافة إلى ذلك لروؤساء المجالس الجماعية 
المادة. 
المادة 54 - المكررة- أضيفت بموجب القانون 17.08 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 
صفر 1430 :18 فراير 2009 ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 
فرابر 2009. 
تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة 
العامة للجماعة والمصالح الادارية المكلفة 
بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس. 
يحدد تنظيم الادارة | لجماعية بقرار لرئيس 
المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي او 
الجماعة ومواردها. 
يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة 
مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات 
تولى الكاتب العام تحت مسؤولية 
رئيس المجلس ومراقبته» الاشراف على 
وتنسيقها. 


المادة 54 أعلاه» كل القرارات المتعلقة 
بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بتحديد مهام 
الاعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس 
وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس 
تنقيط مجموع موظفي الجماعة. 

علاوة على هذه الاختصاصات المتعلقة 
بالتسيبر الإدار ي» يكلف الكاتب العام 
بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية 
لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس 
المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 
و54 أعلاف كما يتولى إرسال وثائق مداولاات 
المجلس الشاضعة لمصادقة سلطة الوضانة 
طبقا لمقتضيات المادة 69 من هذا القانون. 


المادة 55 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر بتفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 
2 صفر 1430 :18 فراير 2009. ج.ر. عده 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009. 


يجو رئيس المسلس التسماعى أن قوط 
بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة ان ينحصر 
التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء 
التفويض المتعلق بالتسيير الاداري المنصوص 
عليه فى الفقرة الموالية. 

إمضاءه بقرار ار إلى الكاتب العام الججباعة 
الاقنسام تالس الجماعية المعينين طبقا 
للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. 

تعلق هذه القرارات بم وبجميع 
المكاتب الملحقة بهاء ولنشو تدشر أو تبلغ إلى 
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مع مراعاة مقتضيات المادة 51 اعلاه 
تعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض 
النتعدة خرها للفقرة الاوك من هذة المادة, 
ويصدر الإبطال بقرار معلل من الوالي أو 
العامن].: 

المادة 56 - اذا تغيب الرئيس 
لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير 
الجماعة 0 بمصالحهاء خلفه مؤقتا فى 
جميع مهامه أغين. النواتب: بحسي اللرتبنن 
فى التعيين» » أو في حالة عدم وبحود نائب» 
مستشار جماعى يعينه المجلس و يختار 
حست نيد ددر البصدة! 


[ - بأقدم تاريخ للانتخاب ؛ 

2 - بأكين عدد من الاصوات المحصل 
عليها من بين مستشارين يتوفرون على 
نفس الاقدمية ؛ 

3 - بكبر السن عند التساوي فى الأقدمية 
وعدد الأصواث: ْ 


تسيير المجلس الجماعى 


فصل فريد 
نظام اجتماعات المجلس ومداولاته 
االمادة 57 يوم رئيس المجلس الجماعي 
باتفاق مع أفطياء المكتب» بإعداد النظام 


كي الذي يعرض على المجلس 0 استه 


لاتتخاب المجلس أوالعيصديله العام. 


المادة 58 - يجتمع المجلس الجماعي 
وجوبا أربع مرات في السنة في دورة ة عادية 
خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر» 
وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة 
بجدول الاعمال. ولا يمكن ان تنجاوز مدة 
كل دورة خمسة عشر (15) يوما متتالية من 
ايام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار 
يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس» 
على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام 
متثالية من أيام العمل. 

يستدعي الرئيس» كلما دعت الظروف إلى 
ذلك المجلس_لعقد :ذورة: انتضائية. إها 
يمبادرة نه أو عندما وتلق .طليا مكيونا 
في هذا الشأن من السلطة الادارية المحلية 
المختصة أو من ثلث الاغضاء المزاولين 
مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع 
عرضها على المجلس. 

يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر (15) 
يوما التالية لتقديم الطلب. وتختتم الدورة عند 
استنفاذ جدول الاعمال الذي دعيت للانعقاد 
فق اجخلدة وفي جميع الحالات داخل أجل لا 
يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. 
ل هذه المدة. 


يجتمع المجلس فش دورة عادية أو استثنائية 
بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة (3) أيام كاملة 


على أقل تقدير. 
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الميثاة البماعي 
المادة 9- يعد رئيس ام الجماسي 
المكتبء ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية 
المختصة التي تتوفرغلى أجل ثمانية (8) أيام 
تلعمل على أن تدرج فيه المسائل الإضافية 
التي سو كي 
يدمو لرئيس طلباكتليا قصد إدراج كل 
مسال تدخل في اختصاصات المجلس في 
حدول: عمال الدورات. وين أن ع 
رفض دياك دن مسيالة مقترحة معللا وآ 
ا 
0 و إلى ١‏ السلطة 0 المحلية 
أمعلى اقل 
المستشارين إلى علم المجلس عند افتتاح 
الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة» 
ويدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة. 
لا يتداول المجلس الجماعي» تحت طائلة 
البطلان» إلا في المسائل المدرجة بجدول 
الأعمال. 
ويعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المحلية 
المختصة أو ممثلها الذي يحضر الجلسة 
على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول 
الأعمال المذكور. 


المادة 60 - يتداول المجلس الجماعي في 
اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول ايه 
صحيحة إلا بمحطور اكد مخ تعيش أعطائه 
المزاولين مهامهم في الجلسة وفي نطاق 
المسائل المدرحجة في حدول الاعمال فقط. 
واذا لم يتوفر المجلس الجماعي على العدد 
الكافي بعد استدعاء أول» فإن المقرر المتخذ 
بعد استدعاء ثان والموجه في ظرف ثلاثة (3) 
أيام على الاقل بعد اليوم المحدد للاجتماع 
السابق لا يعد صحيحا الا إذا حضر الجلسة 
ثلث الاعضاء المزاوئين مهامهم على الآقل. 
واذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر 
على ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم؛ ١‏ أمكن 
استدعاء الميحلس ظبق الكيفيات والاجال 
المقررة في الفقرة السابقة لعقد اجتماع 
ثالث تكون مداولاته صحيحة كيفما كان 
عدد الاعضاء الحاضرين. 
يقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة» 
وكل انسحاب للاعضاء اثناء الجلسة لاي 
سبب من الأآسبابء لا يؤثر على مشروعية 
الات ولف إلى. حين العهاء الجلسة 
المذكررة 
المادة 61 - تحضر الجلسات السلطة الادارية 
المحلية المختصة أو ممثلها ولا تشارك في 
0 ويمكن أن تقدم بمبادرة منها أو 
من الرئيس وأعضاء المجلس جميع 
د المفيدة والتوضيحات المتعلقة 
بمداولات المجلس ولاسيما فيما يخص 
المسائل المدرجة في حدول الأعما ل وكقا 
لطلبها. 
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المادة 62 - يحضر الموظفون المزاولون 
مهامهم امسا الجماعية 'الجلمات:ة 
الجماعى. 

الجباعة حل المشاركةفي أشغال لحاس 
السلطة الادارية | المحلة. 


المادة 63 - تكون الجلسات العامة للمجلس 
الجماعي عمومية» وتعلق جداول اعمالها 
ررازيعها بدن الجيافت وصور الرنيين 
على العم أتناه الحاسبانك: ١‏ الحق في 


بالنظام. 0 أن يستدعي السلطة الإدارية 
النكلة للخل قيما ]ذا تعذر عليه العمل 
مباشرة على احترام النظام. 
لا يجوز للرئيس طرد اي عضو من اعضاء 
المجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه 
يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية 
الاعضاء الحاضرين» طرد كل عضو من 
اعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام 
القانون والنظام الداخلى» وذلك بعد إنذاره 
بدون جدوى من قبل الرئيس. 
000 يقرر المجلس دون مناقشة بطلب 
من الرئيس أ ثلاثة أعغضاء عقد اجتماع 
سري). 


يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري 
ط من السلطة الإدارية المحلية المختصة 
و ممثلها إذا اعتبرت أ اجتماع المجلس 
الا سر يهدد 1 0 أويخل 
لا اك ل رفع جلسة افتتحت بكيفية 
صحيحة إلا بعد استنفاذ جدول الاعمال» 
3 عنك عدم استنفاذه» باتفاق مع الأعطاء 
الحاضرين. 
المادة 64 - تنخذ المقررات بالأغلبية 
المطلقة للاصوات المعبر عنها ما عدا فى 
الحالة الاستثنائية المقررة فى الفقرة 3 من 
هذه المادة. 
استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك 
ثلث الأعضاء الحاضرين» أو إذا كان الامر 
يتعلق بتعيين لاحل تمثيل الجماعة. 
وفي هذه الحالة يباشر التعيي: بالاقتراع 
السري وبالاغابية النسبية. 
عض فق المسطر خالل اماه النصركينة: 
عندما يكون التصويت علنيا يرجح؛ في حالة 
تعادل الاصوات» الجانب الذي يكوة فيه 
الرئيس» ويدرج في المحضر بيان التصويت 
عندما يكون التصويت سريا يعتبر تعادل 


-/3ت 


الميثاة البماعي 


المادة 65 - يحرر محضر للجلسات ويضمن 
في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب 
المجلس» ويحق لاعضاء المجلس الجماعى 
الحصول على نسخة من محضر الجلسات 
بناء على طلب منهم في غضون الخمسة 
عشر (15) يوما التالية لاختتام الدورة على 
ابعد تقدير. 


توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب 
تواريخها. 

إذاتغيب كاتب المجلس أوعاقهعائق أورفض 
او امتنع عن التوقيع على المقررات» يشار 
التوقيع» وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب 
القيام بذلك تلقائيا. وإذا تعذر ذلك يعين 
كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة 
المادة 66 - يكون رئيس المجلس مسؤولا 
عن مسك وحفظ سجل المداولات. وتعاين 
السلطة الإدارية المحلية المختصة تسليم هذا 
الرئيس في حالة انتهاء مهامه لاي سبب من 
الاسباب. 

عند انتهاء الولاية الانتدابية للمجالس 
الجماعية ا ١‏ السلطة 
بقيية د مطابقتها ا إلى وزارة 


الداخلية والخزانة العامة للمملكة. 


المادة 67 - يعلق ملخص المقررات في ظرف 
ثمانية (8) أيام بمقر الحمافة: ويحق لكل 
تاعببه باللفناعة أن يطلب الاطلاع على 
المقررات؛ واد على نفقته نسخة كاملة 
أن جوتي يرنها. حرو لد فرعا تحت 
مسؤوليته. 
الباب السادس 
الوصاية على الأعمال 


الفغيل الأول 
الوصاية على أعمال المجلس الجماعي 

المادة 68 -ان صلاحيات الوصاية المخولة 
للسبلطة الإإدارية بمقتضس هذا القانوك تيدف 
ان الفمر عق تطييق المدلس انماع 
وجهازه القيني للقرانين والكنظمة الجاري 

: بها العمل وكذا ضمان حماية الصالح العام 
وتامين دعم ومساعدة الادارة. 
المادة 69 - - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
08ظ1 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1523 الصادر في 


2 صفر 1430 :18 فراير ٠2009‏ . ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009 . 


إن مقررات المجلس الجماعى الخاصة 
بالمسيائل الأنيةلة تكرة قايلة اسيك إلا إذا 
فاذقى عليه سلظة الوضاية طرق الشروط 
المحددة بالمادة 73 بعده: 

1 - الميزانية والحسابات الخصوصية 
والحسابات الآدارية 
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2 -فتح اعتمادات جحديدة ورفع مبالغ 
الاعتمادات والتحويلات من باب إلى 
باب؛ 

3 - الاقتراضات والضمانات ؛ 

4 - تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات 
والحقوق المختلفة ؛ 

5 - إاحداث المرافق العمومية الجماعية 
وطرق تدبيرها ؛ 
6ح الخداث شركات التنمية المحلية او 
المساهمة في رأسمالها 3 

7 - اتفاقيات التعاون أو الشراكة ؛ 

8 - اثفاقيات التعاون اللامركري والتوامة 
مع الجماعات المحلية الأجنبية ؛ 

9 - الاقتناءات والتفويتات والمبادللات 
وباقى المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك 
الخاص الجماعي ؛ 

0 - احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة 
بناء ؟ 

1 -عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشر 
سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى 
تجاوز هذه المدة ؟؛ 

2 - تسمية الساحات والطرق العمومية 
إذا كانت هذه التسمية تمثل تشريفا عموميا 
1 تذكيرا بحدث تاريخي ؛ 

13 - إحداث ا حذف أو تبديل أماكرة 
الأسواق الأسبوعية القروية و تاريخ اقامتها. 

يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف 
الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام 
الدورة نسخا من جميع المقررات المتعلقة 


بالميادين المشار إليها أعلاه إلى سلطة 
الوصاية. 

المادة 70 - يمكن للسلطة المكلفة بالمصادقة 
على المقررات» بطلب مدعم باسباب» دعوة 
0 اه جديدة شان 
ال 0 كص تعر مكار 
إذاتمسك المجلس الجماعي بمقرره بعدهذه 
ع" الجديدة» يمكن للوزير الاول سس 
موه نطلل ذاخل أجل للؤنة أخيور: باستثناء 
المقررات المتعلقة برفض الحسابات الادارية 
التى تحكمها مقتضيات المادة 71 بعله. 
المادة 71 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر بسفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 
2 صفر 1430 :18 فراير 2009 ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009 . 

يدرس المجلس الجماعي ويصوت بالاقتراع 
العلني على الحساب الإداري المعروض عليه 
من طرف الرئيس 

فى حالة التصويت بالرفض على الحساب 
الاداري» تطبق مقتضيات المادتين 143 
و144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة 
المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 12.14 بتاريخ فاتئح رنيع 
الآخر 3 (13 يونيو 2002). 

المادة 72 - يوجه رئيس المجلس الجماعي 
في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية 
لاختتام الدورة نسخة من جميع المقررات 
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الميثاة البماعي 

غير المقررات المشار إليها فى المادة 69 
اعلاه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة 
التي تسلم وصلا بذلك. 
تكون المقررات قابلة للتنفيذ ماعدا إذا كان 
هناك تعرض معلل من الوالى أو العامل؛ 
يبلغ خلال الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ 
الوصلء فى حالتى البطلان او قابلية البطلان 
المقررتين في المادتين 74 و 75بعده. 
المادة 73 - يتولى وزير الداخلية أو من يفوض 
اليه ذلك المصادقة المقررة ع المادة 69 
أعلاه بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي 
أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ماعدا 

فى الحالة المنصوص فيها على خلااف ذلك 
بموجب نص تشريعي او تنظيمي. 
غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة 
للوالي او العامل» بالنسبة لكافة الجماعات» 
المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها 
بالمادة 69 (البنود 2 و11 و13). 
يصادق وزير الداخلية على المقررات خلال 
5 يوما التالية ة لتاريخ التسلم» والوالي أو 
العامل داخل أجل 30 يوما ابتداء من يوم 
التوصل بالمقرر. 
ويل الرنضن المجال المصادةة ارين 
المجلس الجماعي. يعتبر 0 صدور 
أي قرار في الاجلين المحددين ذف في الفقرة 
المشار اليها أعلاه بمثابة مفوادقة.. غير ثة 
يمك تحدود. عدزن الخطين هزه والحدة 


المادة 74 - تعتبر باطلة بحكم القانون 
المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن 
نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو 
المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 
الجاري بها العمل. 

ويعلن عن البطالان» حسب الحالة) بقرار 
أو العامل. ,سكن امد صني ردت 
المادة 75 508 للبطلان 00 الذي 
شارك في اتخاذه مستشار جماعي يهمه 
بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو 
يهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين أمر 
الققضية العيافر المقوو يقياتها. 

ويعلن عن البطلان داخل أجل شهرين ابتداء 
من تاريخ التوصل بالمقرر بقرار معلل حسب 
بشرط ان يوجه الطلب إلى سلطة الوصاية 
المختصة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية 
لاختتام الدورة المعنية. ويسلم وصل عن 
الطلب. 


الفصل الثا 
الوصاية على قرارات رئيس 
المجاس الجماعي 
المادة 76 - إن القرارات التنظيمية التي 
يتخذها رئيس المجلس الجماعى عل" 


40- 


بالمادتين 47 (البند 2) و50 أعلاه يجب)» 
لتكون قابلة للتنفيذ» أن تحمل تأشيرة وزير 
الداخلية أو من 'يقوض اليه ذلك بالنسنة 
للجماعات الحضرية والوالى أو العامل 
بالنسبة للجماعات القروية ' 

تعطى التاشيرة 3 الرفض المعلل للتاشيرة 
ابتداء من تسلم القرار داخل أجل ثلاثين 
(30) يوما بالنسبة لتاشيرة السلطة المركزية 
وخسة عهن (15) يرما بالسية لناعيرة 
السلطة الاقليمية. 

إذاكم ريسيد لي قراوانى الاتخلين المناكورين 
اعتبر القرار مصادقا عليه. 

يجب تعليق القرارات التي يصدرها الرئيس» 
باستثناء القرارات الواحب تبليغها إلى 
المعنيين بالامر بمقر الجماعة أو نشرها في 
الصحف أو تبليغها إلى المعنيين بالآمر يكل 
وسيلة ملائمة أخرى” 

يحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر 
بمحفوظات الجماعة. 

المادة 77 - إذا رفض رئيس المجلس 
الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة 
عليه بمقتضى القانون» وكان هذا الرفض 7 
الامتناعٍ سيترتب عليه التملص من مقتضى 
تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة 
أو الإضرار بحقوق الافراد» جاز للسلطة 
الإدارية المحلية المختصة» بعد التماسها منه 
الوفاعيوا جيب القياء لات رضفة ثلقاقية قراو 
معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول. 


الباب السابع 


الجماعات المحلية 


الفضل الأول 
التعاون والشراكة 


المادة 1/8 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر بفيذه الظهير الثى ريف رقم 1.08.153 الصادر في 
2 صفر 1430 :18 فراير 2009 ح.ر. عده 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009. 


يمكن للجماعات الحضرية والقروية 
ومجموعاتها أن تبرم فيما بينها أو مع 
جماعات محلية اخرى او مع الإدارات 
العمومية او المؤسسات العامة او الهيئات 
غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات 
للتعاون او للشراكة من اجل إنجاز مشروع 
او نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضى اللجوء 
إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون 
العام او الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات 
بالخصوص الموارد البشرية والمالية التى يقرر 
كل ص متيام اجل جار المخورع ان 
النشاط المشترك. 

تبرم اتفاقيات التعاون» التي يصادق عليها 
وزير الداخلية او من يفوض إليه ذلك» بناء 
على مقررات متطابقة للمجالس المعنية 
تحدد خاصة موضوع المشروع وتكلفته 
وملالفتوميلة أرطبيهة المسافيات والشروط 
المالية والمحاسبية. 
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اميثاة الجماعر 
وتعتمد ميزائية أو حساب خصوصي لإاحدى 
الجماعات المشتركة سندا ماليا ومحاسبيا 


الفصا الثاني 
مجموعات الجماعات 
المادة 79 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 


8 الصادر بعفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 
2 صفر 1430 :18 فراير 2009 ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009. 


يمكن للجماعات الحضرية والقروية 
ات للجماغات السجلية: قصد 
انجاز عمل م* يشترك أو تفيل حرفق ذي فائدة 
عامة للمجموعة. 

يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير 
الداخلية بعد الاطلاع على المداولات 
التطابقة لسالس الجماعات المشتركة: 


تتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث 
المجترغة ذاخل. أعزل 45 يونا ابنداة من 
تاريخ التوصل باخر مداولة» ويمكن تمديد هذا 
الاجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية. 
تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة باحداث 
المحدرعة و المنار كذ هاه بعد الفاق 
الأظراف الضف غاص #ابوضوعها وتسمهيا 
ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة 
الزمنيةللمجموعة. 


بصادق. على السكات: جناعة: إى يحل 
المجموعة طبق نفس الشكليات. 

يمكن قبول انضمام جماعات إلى مجموعة 
سبق تأسيسها. وتنم المصادقة طبق الشكليات 
المنصوض عليها بالققرة 3 مررهذة المنادة يخ 
الاطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس 
المعنية ومجلس المجموعة. 

المادة 80 - يمكن للوزير الأول كلما اقنضت 
المصلحة العامة ذلك» أن يقرر بمقتضى 
مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية 
الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات 
إلى مجموعة محدثة او سيتم إحداثها وذلك 
عه ابعشارة المحلس أو الجالس الجماغية 
المعنية. ويحدد هذا المرسوم, عند الاقتضاء» 
شروط مساهمة الجماعات المعنية فى 
الحيوطة ْ 
المادة 81 - مجموعة الجماعات الحضرية 
والقروية "او ممضرعة الحمافات. البحاة 
مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي. 

وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية 
المتعلفة بالوضاية على الجساغات كما قطبق 
القواقن. المالية .:والجحاسية: الجماعات 
البحلية عل فيزاقة المجموعة ومحاسنتها. 
المادة 82 - تسير المجموعة من لدن مجلس 
بحدة عدة اعضاته: باقتراح من الجماعات 


المشتركة. بترار لوزير الدلعليف .وتتفل 


الجماعات المشتركة فيه حسب حصة 
مساهماتهاء وبمندوب واحد على الآقل 
لكل جماعة من الجماعات الاعضاء. 
يتتخب المناديب الجماعيون بمجلس 
المجموعة بالاقتراع السري وبالاغلبية 
النسبية للاصوات المعبر عنها. وفي حالة 
تعادل الاصوات ينتخب المترشح الآكبر 
سينا 

ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب 
المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع 
المجلس عن مزاولة مهامه نتيجة حله او 
لاي سبب من الاسباب» استمر المناديب في 


مزاولة مهامهم إلى أن ؛ يعين المجلس الجديد 
من يخلفونهم. 

يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية 
مدة 0 


الأسبابية عين المجلس الجماعي السو 
خلا اولع اب[ شير وانعد. 


المادة 83 - غيرت وتممت بموجب القانون 08ظ/1آ1 الصادر 
بفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 
18 فراير2009.. .ر. عده 5711 بتاريخ 23 فراير 2009. 


يتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه 
رئيسا ونائبين اثنين على الاقل واربعة 
نواب. على الاكثر الذين يشكلون مكيب 
المجموعة» طبقا لشروط الاقتراع والتصويت 
المنصوص عليها بالنسبة لانتتخاب اعضاء 
مكاتب المجالس الجماعية. 


السري وبالاغلبية النسبية» كاتبا يعهد إليه 


الفصل الغالث 
مجموعات التجمعات الحضرية 
اضيف هذا الفصل بموجب القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 18١‏ فرابر 
9. .ر. عدد 5711 بتاريخ 23 فراير 2009. 
الفرع الاول : الإحداث والبهام 
المادة 1-83 - تعتبر مجموعات التجمعات 
الحضرية التى تخضع لاحكام هذا الفصل» 
جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي 
متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمةع 
يمكو ان يشما كذلاق جماعة او بحماعات 
قروية» بهدف التشارك من اجل إنجاز وتدبير 
تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة 
عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
المالى. 
يصادق على داك ا لمجموعة وفقا 
لمقتضيات المادة 79 اعلاه. 
تتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة 
أو الرفض المعلل لها داخل أجل 60 يوما 
المعنية» ويمكن تمديد هذا الاجل مرة واحدة 
بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر بالجريدة 
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الميثاة البماعي 
يمكن قبول الطنام بجناعات: أخرف إل 
مجموعة سبق تأسيسها وثدم المضادقة على 
هذا الانضمام طبق الشكليات المنصوص 
عليها بالفقرة 3 من هذه المادة» بعد الإطلاع 
على المداولات المتطابقة لكل من المجالس 
المعنية ومجلس المجموعة. 
ويصادق على انسحاب جماعة من 
المجموعة طبق نفس الشكليات. 
المادة 2-83 - تحدد بشكل متطابق 
المداولاك: البعلفة حداف البمصميعة 
أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية 
المعدوفة معدارها ومقرها و الاعتساضات 
المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة 
اختصاصاتها. كما تحدد الموارد البشرية 
المخصصة لها والتجهيزات والممتلكات 
الموضوعة رهن إشارتها. 
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات حصر حصة 
التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات 
الجماعات إلى المجموعة. 
المادة 3-83 - يمكن للوزير الول لاحل 
المنفعة العامة ان يقرر بمقتضى مرسوم 
معلل» باقتراح من وزير الداخلية: 
- إحداث او حل مجموعة محدثة وفق 
المادة 2-83 ؛ 
- ضم أو سحب جماعة أوعدة جماعات 
تلقائيا من هذه المجموعة ؛ 
ت ,مراينة لافينة الالتعصاضاتك المركرلة 
إلى مجموعة ما. 


يحدد هذا المرسوم, عند الاقتضاء» شروط 

مساهمة الجماعات المعنية فى المجموعة 

وكيفيات حصر التكاليف المتعلقة بنقل 

اختصاصات الجماعات إلى المجموعة 

والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حل 

المجموعة. 

المادة 4-83 - تمارس المجموعة:, وفقا لقرار 

المصادقة على إحداثهاء الاختصاصات 

التالية: 

- التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم 
المديري لمجموعة التجمعات الحضرية؛ 

- النقل الحضري وإعداد مخطط التنقللات 
الحضرية للمجموعة ؛ 

- معالجة النفايات ؟؛ 

- التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة 
المياه العادمة ؛ 

- الماء الصالح للشرب والكهرياء. 


كمنا مكنم للمجموعة» بناء على مداولاات 
الجماعات المكونة لهاء أن تناط بها جرثيا أو 
كليا الانشطة ذات الفائدة المشتركة التالية: 


- إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛ 


-إحداث وتدبير التجهيزات. الرياضية 
والثقافية والترفيهية ؛ 

- إحداث الطرق العمومية وتهيئتها 
وصيانتها؛ 


- إحداث مناطق الانشطة الاقتصادية 
والصناعية وتدبيرها ؛ 


- عمليات التهيئة ؛ 
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وعلاوة على ذلك» يمكن أن تكلف 
المجموعة بكل نشاط تقرر الجماعات 
المكونة لها تخويله إليها باتفاق مشترك. 


الفرع الثاني «التنظيم والتسيير 
المادة 5-83 -يسير المجموعة مجلس يتكون 
من الاعطاف المشدبين فى طرف مجلس 
الجماعات المكونة لها 
بعدد عدة لامها قرار الووو الداعا 
بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل 
كل جماعة بمندوب واحد على الاقل. 
ولا يمك لحي جماعة الحصول على أكثر 
من نسبة 60 فى المائة من المقاعد بمجلس 
المجتموعة. 
تطبق أحكام المادة 82 أعلاه على الاتتخاب 
داخل المجموعة وعلى انتداب ممثل 
الجماعات. 
يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء 
مجالس الجماعات المكونة لها الذين 
يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس 
المجموعة. 
ينتتخب المكتب رئيس المجموعة من بين 
أعضائه بالاقتراع السري بالاغلبية المطلقة 
لاعضاء 2 المزاولين مهامهم. ويتم 
اعسات كل صبوك عير غيه على أضان 
عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة 
بمجلس المجموعة. ويرتب نواب الرئيس 
كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر 
عليها الجماعة التى يمثلونها. 


يمارس الرئيس» في حدود اختصاصات 
المجمورعة» السلط المشولة لركيس السجلس 
الجماعى تطبيقا لمقتضيات المواد 45 و46 
و47 و48 من هذا القانون. 

إذا تغيب الرئيس أوغاقه عائق لمدة طويلة 
من شانها أن تلحق ضررا بسير المجموعة 
ناب غنه نوها أحد توابه نسي اركبيه وققنا 
للمقتضيات الواردة بالمادة 56 أعلاه. 


ينتخب المجلس كاتبا للمجموعة ونائبا 
له وفق نفس المقتضيات الواردة قي الفقرة 
الثانية من المادة 83 اعلاه. 

يمكن للرئيس ان يفوض بقرار بعض مهامه 
إلى واحد او اكثر من نوابه وفق الشروط 
الواردة فى المادة 55 اعلاه. 

يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب 
عام يوضع تحت سلطته ويعين وفق الشروط 
الواردة فى المادة 54 اعلاه. 

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة 
له في حدود اختصاصات المجموعة 
والاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة 
أن يفوضها إليه وفقا لاحكام المادة 55 
أعلاه. 


المادة 6-83 - يتداول المجلس في القضايا 
التي تهم شؤون المجموعة. ويصوت المجلس 
خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني 
م ل كر 
المصادقة على الميزانية والحساب الإاداري 
وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاضصات 
المجموعة ومدارها وتحديد الشؤون ذات 
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الميثاة البماعي 


الفائدة المشتركة. ويتم التصويت بالخغايية 
المطلقة للأصوات المعبر عنها في المداوللات 
التي تتعلق بمواضيع بع لخر غير تلك المشار 

إليها اعلاه. 


في حالة توقيفٍ أو حل مجلس المجموعة 
لاو سيييمن الاساي» تطبق أحكام المادة 
5 من هذا القانون. ويظل مكتب المجموعة 
مكلفا بتدبير شؤون المجموعة إلى أن يستانف 
مجلس المجموعة مهامه أو إلى حين تكوية 
مجلس جديد. 

المادة 7-83 - لا يمكن» بأي شكل من 
الاشكال» للجماعات المكونة للمجموعة 
ممارسةاللاختصاصات المنقولةإلى المجموعة 
تطبيقا لأحكام هذا القانون. 


الفر 32 الغالك : التنظيم المالي والستخدمون 
والسمتلكات 


المادة 8-83 - تتكون الموارد المالية 

مياضية الجباعات اليكو اديع 
في ميزانيتها ؛ 

- الإعانات التي تقدمها الدولة ؛ 

المذااكيل. المرقطة بالمرافق المقولة 
للمجموعة ؛ 

3< الكقاوف والكخور عن الخدمات المقدمة؛ 

-مداخيل تدبير الممتلكات ؛ 

- الاقتراضات ؛ 

- الهبات والوصايا ؛ 

- مداخيل مختلفة. 


المادة 9-83 - تشكل مساهمة الجماعات 
فى ميزانية المجموعة نفقة إجبارية. 
المادة 10-83 - يتكون مستخدمو المجموعة 
من: 
- الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق 
لدى المجموعة من طرف الجماعات 
- الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم 
- الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة 
أو الجماغات: المحلية .رهن إشارة 
يتم إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة 
الاعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة 
إلى المجموعة وفق شروط تحدد بنص 
المادة 11-83 - تنكون أملاك المجموعة من 
الاملاك التي تقتنيها ومن الاملاك التي توضع 
رهن إشارتها من طرف الجماعات المكونة 
الفرع الرابع : النظام القانوني المطبق والوصاية 
المادة 12-83 - مع مراعاة مقتضيات هذا 
الفصل» تطبق على المجموعة النصوص 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي 
للمسغب والوصاية على أعفال الجماعات 
ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتهاء الواردة 
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في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميئاق 
الحماعي» وتطبق كذلك. القواعك. المالية 
والمبحاسية للعناغاض السيكلية على ميراقة 
لمحي عل ودتابينها: 


المادة 13-83 - تحل المجموعة محل 
الجماعات المكونة لها فى الحقوق 
والالترامات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود 
التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات 
قبل إحداث المجموعة» فى حدود 
الاخخصاصات الموكولة إليها؛ كما تخل 
ايضا محل هذه الجماعات فى إدارة المرافق 
العمومية الجماعية المخول تدبيرها لاشخاص 
أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص. 


الباب الئامن 
المقتضيات الخاصة بالجماعاث الحضرية 
الخاضعة لنظاء المقاطعات 


نسخ وعوض عنوان الباب الثامن بموجب القانون 17.08 الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 
18 فراير 2009 ج.ر. عدد 5/711 بتاربخ 23 فراير 2009. 


الفصل الأول 

مقتضيات عامة 
المادة 54 نسخت وعوضت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بسفيذه الظهير الشريث رقم 1.08.153 


الصادر في 22 صفر 1430 :18 فراير 2009 ج.ر. عده 
1 بتاريخ 23 فراير 2009. 


تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء 


والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا 
للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة 


مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات 
التشريعية والتنظيمية الاخرى المتعلقة بهذه 
الجماعات. 

المادة 85 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 
8 الصادر بتسفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 


2 صفر 1430 18١‏ فرابر 2009 ح.ر. عدد 5711 بتاريخ 
3 فراير 2009. 


يدبر شوون الجماعات الحضرية المشار 
اليها فى المادة 84 من هذا القانون مجلس 
خياض ب وتكانيه يله السسافانى الس ره 
طحا مجردة من الشخصية القانونية غير 
أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتنوفر على 
مجالس للمقاطعات. 

ويحدد مرسوم في كل حالة» عدد المقاطعات 
وحلودكها -الجدرافية .واسماءها: ١.والعدد‏ 
القانوني للمستشارين الواجب انتخابهم 
بالمقاطعة. 


الفصل الثاني 
نظام مستشاري المقاطعات 


المادة 86 _ يتكون مجلس المقاطعة من فئتين 
من الاعضاء: 
- أعضاء المجلس الجماعى المنتخبون 
بالمقاطعة ؟؛ 
فى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات. 
ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف 


عدد اناه المجلس الجماعى المنتخبين 


47ل 


الميثاة البماعي 
بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 
0. 
المادة 87 -_ تسري على مستشاري 
المقاطعات مقتضيات هذا القانون المتعلقة 
بنظام المنتخب الجماعي مع مراعاة 
المقتضيات الخاصة بعده. 


المادة 88 - إن انقطاع رئيس مجلس 
المقاطعة عن مزاولة مهامه على إثر وفاة أو 
المكتب. 
وفى هذه الحالة, يتم اتتخاب خلفه وفق 
هذا القانون بشان انتخاب رؤساء المجالس 
الجماعية. 


المادة 89 _ إذا وقع توقيف أو حل مجلس 
المقاطعة أو إذا تعذر تاليفه» يقوم المجلس 
الجماعى ومكتبه بإدارة شؤُون المقاطعة إلى 
أن يتم تاليف مجلس المقاطعة. 

المادة 90 _ يترتب على حل المجلس 
الجماعي بحكم القانون توقيف مجالس 
المقاطعات إلى ان يقع تجديده. وفي هذه 
الحالة» فان اللجنة الخاصة المعينة طبقا 
للشروط المنصوص عليها بالمادة 26 
اعلاه لتعويض المجلس الجماعي الذي تم 
حله؛ تقوم بمهام المجلس ومهام مجالس 
المقاطعات. 


المادة 91 _ تتحمل الجماعة الحضرية 
المسؤولية المشار إليها بالمادة 18 اعلاه 
عن الاضرار التي يتعرض لها اعضاء مجلس 
المقاطعة. 

المادة 92 - تكون مهام عضو مجلس 
المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة 
للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض 
بالمجلس الجماعي» تعويضات عن المهام 
والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة 
لاعضاء مكتب المجلس الجماعي. 


الفصل الغالك 
تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة 


المادة 93 _ ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا 
ونوابا يؤلفون المكتب. 

ينتخب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة 
من بين أعضناء المجلس الجماع , ويتخب 
محلب المقاطاعة كذلاك توايا للرئيس هن فض 
أعضاء المجلس الجماعي وأعضاء مجلس 
المقاطعة دون تمييز بينهم. 

لايمكن أن يتعدى عدد النواب من أعطاة 
مجلس المقاطعة على الا يقل هذا العدد عن 
ثلاثة. 

تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع 
مهام رئيس مجلس المقاطعة. 

لأ بعر ان طحب راساوولة اثايز ازلذا عله 
المهام» ولو بصفة مؤقتة» الاعضاء الذين لا 
يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل 


غلى الأقل سعرف نهاية الدروس الابندائية 
يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط 
6 أعلاه داخل_الخمسة عشر يوما الموالية 
لاتتخاب مكتب المجلس الجماعي. 
المادة94 _ يمكن إلغاء اتتخاب رئيس مجلس 
المقاطعة او النواب طبق الشروط والكيفيات 
والاجال المنصوص عليها بشان الطعون في 
اتتخابات المجلس الجماعي وفق مقتضيات 
القانون المتعلق بمدونة الانتتخابات. 

المادة 95 _ يعين مجلس المقاطعة كذلك 
وفق الشروط المحددة ش المادة 11 اعلام 
كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام 
المخولة بمقتضى هذا القانون إلى كتاب 
المعالين الجماعية. 

المادة 96 _ يؤلف مجلس المقاطعة لجانا 
لدراسة القضايا التي يجب ان تعرض على 
بين اعضائه بالاقترا ع السري وبالاغلبية النسبية 
رئيسا لكل لجنة وناثباله. 

ويتعين تأليف لجنتين. دائمتين على الأقل 
يعهد إليهما على التوالي بدراسة الشؤون 
المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون 
التعمير والبيئة. 

في النظام الداخلى لمجلس المقاطعة وفق 
الجماعى بالمادة 57 اعلاه. 


المادة 97 - يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة 
من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة 
في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو 
وسكمين» 

يستدعي الرئيس» كلما دعت الظروف إلى 
ذلكه مجلس المقاطعة لعقد دورة اسفشائية 
بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس 
الجماعي أو ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم 
أو من الوالي أو العامل أو ممثله 

لا يمكن أن قجاوز مدة الدورة الامصائية 
ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل» ولا يمكن 
تمديد هذه المدة. 

المادة 98 _ إن القواعد المطبقة على 
الجماعات بشأن إعداد جدول الاعمال 
والاستدعاء والنصاب القانونى وعقد 
الجلسات والمداولاات والتسيويتك واعداد 
محاضر الجلسات ومسك سجل المداولاات 
وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة والوصاية» 
تسري أيضاعلى المقاطعات وذلك طبق نفس 
الشروط والشكليات» مع مراعاة المقتضيات 
الخاصة المطبقة عليها. 


الفصل الرابع 
اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه 


المادة 99 - يفصلا مجلس المقاطعة 


بمقتضى هذا القانون. 
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الميثاة البماعي 
يدي رأيه في جميع المسائل التي تهم كليا 
أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما 
استوجبت ذلك القوانين والانظمة الجاري 
بها العمل أو طلب المجلس الجماعي 
ذلك. 
ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم 
اقتراحات حول كل فين لذ تهم المقاطعة) 
كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى المجلس 
الجماعى باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة 
التحافية. 


المادة 100 - توجه مداولات مجلس 
المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي الذي 
يحيلها إلى الوالي او العامل في ظرف الخمسة 
عشر (15) يوما التالية لتسلمها. 


المادة 101 غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 
الصادر في 22 صفر 1430 (18 فراير 22009). جل عدد 
1 بتاريخ 23 فراير 2009. 
يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتئحت 
الاختصاصات التالية: 
المرصودة والحساب الاداري للمقاطعة 
المغار البهما بالمادتين 107 و13 يعد 
ويصوت عليهما ؛ 
- يدرس ويصوت على مقترحات الاستثمار 
فيها ؛ 


- يقرر بشأن تخصيص الاعتمادات 
الممنوحة إليه من لدن المجلس الجماعى 
في إطار منحة إجمالية للتسيير ؛ 
0 يسهر على تدذبير وصيانة الاملاك التابعة 
للملك العمومي أو الخاص المرتبطة 
بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها ؛ 
-يقوع بانفاق ودعم من المجلس الجماعي» 
بصفته الخاصة او بتعاون مع كل طرف 
يعنيه 0 0 الاعمال / بوظانم 
ا ا د 
- يشارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع 
الحركة الجمعوية وفى اتخاذ المبادرة 
لانجاز مشاريع التنمية التشاركية ؛ 
يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج 
تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما 
تكون هذه التجهيزات موجهة اساسا إلى 
سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع 
الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار 
واحد ودور الحضانة ورياض الاطفال ودور 
الشِيانت ودور العجرة والاندية النسوية 
وقاعات الحفللات والخزانات والمراكز 
الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية 
الرياضية ولا سيما الملاعب الرياضية 
والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية 
والمسابح. 
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يمارس المجلس الجماعى الاختصاصات 
المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى 
الاحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك 
التجهيزات تراب مقاطعتين فاكثر» او عندما 
تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة 
واحدة. 
ويمكن أيضا أن. تبقى. بعض التجهيزات 
الخاصة بالمقاطعة من اختصاص المجلس 
الجماعي بسبب طبيعتها أو كيفيات تدبيرها 
إذا قم البت في ذلك بقرار من الوالي. أو 
العامل بعد الاطلاع على مداولة المجلس 
الجماعى. 
إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس 
المقاطكات: تطيها: النقضيات الساقة 
يوضع بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند 
الأقضاء. .ينداولات. مغطايقة للمحلس 
الجياضي ومسلسن المقاظية المع : 
وفي حالة وقوع خلاف بين المجلس 
الجماعي ومجلس المقاطعة حول تسجيل 
أحد التجهيزات بالجرد» يتم البت فيه بقرار 
من الوالي أو العامل. 
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح 
على رئيس المجلس الجماعي» مشاريع 
الإتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا 
والمساغدات كيقما كان نوعها والتي يمكن 
تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط 


يدخل فى اختصاصات مجلس المقاطعة. 
ويعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع 
الاتفاقيات. المذكورة أعلذة على المجلس 
للتداول بشانها. 

تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه 
الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة» وتخصص 
المادة 102 غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 
الصادر فى 22 صفر 1430 18١‏ فراير 2009). جا عدد 
511 بتاريخ 3 فرابر 2009. 

يمك: لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات 
المقاطعة وخاصة: 

- يبدي وابة حول إعداد ومراجعة أو تعديل 
عندما تهم هذه الوثائق او المشاريع كليا او 
حزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة ؛ 

- يبدي رايه حول مشروع المخطط 
الجماعى للتنمية بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه 
- يقترح كل الاعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة ؛ 
- يقترح كل الاعمال التي من شانها إنعاش 
السيكع وتحسين مستوى الحياة وحماية 
العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق 
وحماية واعادة تاهيل المدينة العتيقة واعادة 


تجديد النسي جَ العمرانى المتدهور ؛ 


1 هك 


الميثاة البماعي 
- يبدي رايد مسبقا حول مشاريع ضوابط 
البناء الجماعية وتصاميم السير فيما يخص 
الجزء المتعلق بتراب المقاطعة ؛ 
- يقترح التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ 
- يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات 
المعلقة عدر الابلده العيومية والخاضة: 
للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة 
- يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية 
الكائنة داخل تراب المقاطعة ؛ 
المجلس الجماعى منحها للجمعيات التى 
تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب» 
ايدماً كان مقر هذه الجمعيات. ولا يمكن 
ان يترتب على راي مجلس المقاطعة رفع 
المبلغ الاجمالي للاعتمادات المرصودة من 
لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة 
وفى حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام 
التى تلى انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر 
على أبعد تقديرء يبت المجلس الجماعى فى 


- يقترح على المجلس الجماعي الاعمال 

المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التدمية 
التشاركية أو الجتمعوية وكذا عمليات 
التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم 
سكان المقاطعة. 


المادة 103 -_ يمكن لمجلس المقاطعة 
أن يويعه اسغلة كابية إلى. رئيس 'المجلن 
الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة. وتنم 
الاجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا 
ينجاوز ثلاثة أشهر. وعند عدم الجواب داخل 
هذا الاجل؛ يسجل السؤال؛ بطلب من رئيس 
مجلس المقاطعة» بحكم القانون» بجدول 
اعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعى. 
ويحدد هذا الآخير في نظامه الداخلي شروط 
إشهار الاسئلة والاجوبة. 

يناقش المجلس الجماعي؛ بطلب من مجلس 
المقاطعة» كل مسألة تهم المقاطعة. وتوجه 
الآسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس 
الجماعي ثمانية أيام على الاقل قبل انعقاد 
دورة المجلس الجماعي. 

ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من 
طرف المجلس الجماعى للأسئلة المطروحة 
والقل ‏ النشروة دول لفسال .برد 
لدن مجالس المقاطعات تطبيقا للفقرتين 
السابقتين» جلسة واحدة عن كل دورة. 
المادة 104 - غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 


الصادر في 22 صفر 1430 «18 فرابر 2009). جل عدد 
1 بتاريخ 23 فراير 2009. 


يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية 
وبمله الصف بش اسوتو اك تملس الج العة 
ويتخدذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر 
على مراقبة تنفيذها. 


2ت 


وفي مجال التعمير والبناءء يختص رئيس مجلس 
المقاطعة بتسليم رخص البناءوالسكن المتعلقة 
بالبنايات التي لا يتجاوز علوها 11 مترا والتي 
توجد في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير 
سارية المفعول. 

وتوجهقصد الاخبارنسخةمن الرخص المسلمة 
من طرف رئيس المقاطعة إلى رئيس الجماعة 
داخل اجل ثمانية (8) ايام. 

المادة 105 _يعهد الى رئيس مجلس المقاطعة 
ونوابه» داخل الدائرة الترابية للمقاطعة, 
بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس 
الجماعية في مادة الحالة المدنية وتصحيح 
الامضاءات ومطابقة الوثائق لاصولها. 
المادة 106 - غيرت وتممت بموجب القانون 17.08 الصادر 


بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 
18 فراير2009) ج.ر. عد 5711 بتاريخ 23 فراير 2009. 


يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن 
وض إلى ,رئيس مجلس الامقاطعة» دلاخل 
الدائرة الترابية للمقاطعة» الالاختصاصات 
المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة 
الاتتخابات بمقتضى القانون المتعلق بمدونة 
الاتتخابات. 

يمكن كذلك للرئيس أن يفوض 9 رئيس 
المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة 
الإدارية. 

عندما يمنح تفويض لرئيس المقاطعة) 
يخول» بحكم القانون» نفس التفويض إلى 
باقي رؤساء المقاطعات بطلب منهم. 


في الحالات التي يتم فيهاء ادق سيج دن 
الاسباب» سحب التفويض المذكور يجب 
أفيكرة قرا السحب مغلا 

المادة 107 _ يحصر رئيس مجلس المقاطعة 
الحساب الإداري للمقاطعة ويعرضه على 
تصويت مجلس المقاطعة خلال الدورة 
العادية لشهر يناير. وعند دراسة الحساب 
المذكور يحضر رئيس المقاطعة الجلسة. 
التي يرأسها عضو ينتخب دون مناقشة 
بأغلبية الأعضاء الحاضرين من لدن مجلس 
المقاطعة خارج اعتظراء المكني »سسحت 
غيل التصريى, وق بغالة رفض. الحساب 
الآدارعية: عرض على اقراننة السكلين 
الجماعي الذي يمكنه بعد طلب إجراء قراءة 
ثانية أسفرت عن تمسك مجلس المقاطعة 
برفضه» البت في المصادقة على الحساب 
الاداري للمقاطعة أومظالبة السلطة المختصة 
بعرضه على المجلس الجهوي للحسابات 
لإبداء الرأي فيه. 

وفي انتتظار البت في الحساب أو الحسابات 
الإدارية المتنازع فيها والتي إلا تاليو لها 
على التصويت والمصادقة على الحساب 
الإداري للجماعة فإن نتائجها تنقل تلقائيا 
إلى الحساب الإداري للجماعة. 


المادة 108 - يمكن لرئيس مجلس المقاطعة 
أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر 

من النواب طبق الشروط المنصوص عليها 
بالمادة 55 أعلاه. 
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الميثاة البماعي 


المادة 109 إذا رفض راجن مجلس 
المقاطعة أو متنع عن القيام والاغمال الواجبة 
غليةابمققضى الشاتون بتار تركيس المجاس 
الجماعي بعد إنذاره بدون جدوى وموافقة 
صريحة من الوالي أو العامل» القيام بها بصفة 
تلقائية. 


المادة 110 يتولى رئيس مجلس المقاطعة 
تسيير إدارة المقاطعة ويدبر شؤون موظفي 
واعراة المسياعة” المسين بالمناطفة طبن 
العروظط اليتمخوص هابها بالنصل 'السناداس 


من هذا الباب. 


الفصل الاين 
النظام المالي لمجالس المقاطعات 


المادة 111 غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر يتفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 
الصادر في 22 صفر 1430 :18 فراير 2009 جر عده 
1 بتاريج 23 فراير 2009 . 


تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس 
المقاطفة مين مح اجياليه شط تون 
للمقاطعة لمراولة الأخخصاصضات الموكرلة 
إليها بموجب هذا القانون. وتشكل المنحة 
الاجمالية نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة. 
يتجدة المبجلس الجماعي القيلغ. ,الكل 
للمئحة الاجمالية المخصصة للمقاطعات. 
وتوزع هذه المنحة وفق الشروط المنصوص 
عابيا بالجاةي 112 و 115 بعد 


المادة 112 - نسخت وعوضت بموجب القانون 17.08 الصادر 
بعفيذه الظهير الشرين رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 
189 فراير 22009 جر عده 5711 باريخ 23 فراير 2009. 


تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة 
تتعلق بالتدشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير 
المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس 
الجماعي باقتراح من رئيسه. 

تخصص حصة التنشيط المحلى لتغطية 
المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب 
المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج 
الاجتماعية الموحهة للطفولة والمراة 
والمعاقين أو للاشخاص الذين يوجدون 
في وضعية صعبة» وكذا للتعبئة الاجتماعية 
وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز 
مشاريع التدمية التشاركية. 

تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلى 
المقاطعاك. هبيه عدة يكان السياعة 
على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد 
بقرار لوزير الداخلية. 

توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان 
تخصص حصة التدبير المحلى لتغطية 
المضاريق. المتعلقة . بسي - الحيوانتك 
والخدمات القن تهم المقاطعات. 

يحدد هذه الحصة حسب أهمية 
نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة 
بالموظفين والتكاليف المالية التى تتحملها 
ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على 
التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات 
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مخالس المقاطعات تطييقا لمقتضيات هذا 
القانون استنادا على مضامين مخطط مديري 
للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس 
الجماعى. 

في حالة عدم الاتفاق بالمجلس الجماعي 
حول حصة التدبير المحلى المخصصة 
لكل مقاطعة» يتم تحديد مبلغها أخذا بعين 
الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها 
فيا خلول الخمس مدرات المالية الاتكيرة 
لكل مقاطعة. 

يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل 
سنة مع اعتبار التغييرات التي تقع بلائحة 
التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من 
طرف الجا طلعة. 

المادة 113 _ يدرج بميزانية الجماعة المبلغ 
الكلى للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير 
كل مجلس من مالس المقناظحاتت: 

ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة 
بكل مقاطعة فى وثيقة تدعى حساب النفقات 
من المبالغ المرصودة. 
وتلحق حسابات 
الجماعة. 


المادة 114 _ يدرس المجلس الجماعي 
مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن 
مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار 
وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة. 

يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها 


المقاطعة بميزانية 


ققات الكبكيان الخاضة بالدراعة حسيي 
كل مقاطعة, 

المادة 115 - يقوم المجلس الجماعي كل 
سنة» طبقا لمقتضيات المادة السابقةع 
بتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير المخصصة 
للمقاطعات ويتداول بشان المبلغ الإجمالي 
للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا 
الإطار بميزانية الجماعة برسم السنة المالية 
الموالية. 

يبلغ مبلغ المئحة المخصصة,؛ على هذا 
الاساس» لكل مقاطعة من لدن رئيس المجلس 
الجماعي إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك 
قبل فاتح سبتمبر من كل سنة. 

يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس 
المجلس الجماعى». خلال الشهر الموالى 
انبليخ المضار اليه بالقارة السايقة حييات 
النفقات من المبالغ المرصودة الذي يصوت 
عليه مجلس المقاطعة في توازن تام. ويصوت 
على هذا الحساب حسب الفقرات. 

يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على 
أنظار المجلس الجماعي في نفس الفترة 
التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة. 
المادة 116 _ يطلب المجلس الجماعى 
من مجلس المقاطعة إعادة دراسة جنات 
النفقات من المبالغ المرصودة» إذا كان المبلغ 
الكلى للاعتمادات المرصودة للمقاطعات 
اليددة من ظانف الميطلس الحياض العام 
دراسة ميزانية الجماعة؛» مختلفا عن المبلغ 
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الميثاة البماعي 
الذي تم اقتراحه أول الامر طبقا للشروط 
المجلس الجماعي. أن الحساب لم يتم 
كل النفقات الإجبارية التي يتعين إدراجها 
النفقات المخصصة لاحدى التجهيزات أو 
المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها إلى 
مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير 
هذه التجهيزات أو المرافق. 
وفى هذه الحالق يكون مجلس أو مجالس 
الحساباث المعنية وذلك داخل أجل خمسة 
عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب 
إجراء دراسة جديدة. وعند عدم إدخال 
التعديلات من لدن مجلس المقاطعة» فإن 
وبلسى الحساب أن الحعناداظ». المحددة 
على هذه الكيفية, بميزانية الجماعة» وتصبح 
نافلة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق 
الشكليات المنصوص عليها في التشريع 
الجاري به العمل. 
المادة117_ تطبق على حسابات المقاطعات» 
طبق نفس الشكليات» الاجراءات المتعلقة 
بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها فى 
القوانين والانظمة الجاري بها العمل. 
المادة 118 _ يحصر المجلس الجماعي 
تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم 


وعدم رس مجلس المقاطعة إلى رايس 
المجلس الجماعي قبل فاتح اكتوبر. 

المادة 119 - يعتبر رئيس مجلس المقاطعة 
الأمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من 
المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن 
بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما 
يصبح هذا الحساب نافذاء وذلك طبقا 
للقواعة المطيقة على التفقات الماذوت بها 
من لدن رئيس المجلس الجماعي. 

وعنك. عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة 
بصرف نفقة إجبارية مقررة في الحساب 
الخاص بالمقاطعة» ينذره ا المجلس 
الجماعي للقيام بها. 

وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر 
المواايه فإنارئيس امجن الجماعي يلوم 
به تلقائيا. 

المادة 120 - يمكن لرئيس المقاطعة أن 
يجري» تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس» 
تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب 
المقاطعة فى حدود خمس الحصة المدرجة 
نكا ققرة من “نت اند وفك جاوز هذا 
القدر» فإن التحويل يتم بقرار مشترك لرئيسي 
المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة. وبناء 
على مقررات المجلس الجماعي ومجلس 
المقاطعة يتولى المحاسب المكلف بالتسيير 
المالي للجماعة تنفيذ العمليات المتعلقة 
بالستاه الواردة ببحساب المقاطعة. 
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إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ, 
يمكن لرئيس المقاطعة كل شهر ان يلتزم 
بالنفقات ويامر بصرفها في حدود 12/1 من 
النفقات: المدرحة فى سحساب السقة المالية 
التتصرية: ْ 
الفصل السادس 
نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة 

المادة 121 يعين المجلس الجماعي لدى 
الك ا طحن علض براغ الل اليدياضة ال وريية 
لممازيية المقاطءة [لاقيصاضاث المركرله 
إليها بمقتضى هذا القانون. ويحدد رئيس 
المجلس الجماعي باتفاق مع رئيس مجلس 
المقاطعة عدد المناصب المخصصة 
للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعند عدم 
الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي واعوان 
الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم 
عدا زلها ادلي اليحماقى, 

المادة 122 _ تضمن الحاحيات الضرورية من 
الموظفين المرتبطة بمزاولة الاختصاصات 
المخولة لمجلس المقاطعة؛ ابتداء من تاريخ 
دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ» فى قائمة 
يؤشر عليها رئيس المجلس الجماعي ورئيس 
مجلس المقاطعة داخل اجل لا يتعدى إثلاثة 
اشهر. وإذا لم تتم التاشيرة داخل الاجل 
المذكور» فإن المجلس الجماعي يبت في 
افر داخن الشهريق المواليفة 5000007 
المادة 123 _ يتخذ رئيس المجلس الجماعي 
التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفى واعوان 


إلغاء تعيين أعوان التبامره لدي البقا عه 
ا عي ا بسن 
مجلس النقاطعة. 

المادة 124 ان وضعية جميع الموظفين 
المعيعين “لدف رن ماس المقائاية 
وتوزيع مناصبهم» تلحق كل سنة بمشروع 
ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة المجل. 
الجماعى. 

المادة 125 _إن موظفي وأعوان الجماعة 
المكلفين. عير التجهيرات والمرافق. القى 
تدخل ضمن اختصاص المقاطعات يظلون 
مؤقنا في وظائفهم إلى ان يتم اتخاذ القرارات 
الفردية لتعيينهم طبقا للشروط المنصوص 
عليها بالمادة 123 أعلاه. 

المادة 126 ٍِ غيرت وتممت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 


الصادر في 22 صفر 1430 :18 فراير 2009 ). ج.ر. عدد 
1 بتريخ 23 فراير 2009. 


الجماعة؛» الذين يستوفون الشروط المنصوص 
عليها فى المادة 54 أعلاه» بعد استشارة رئيس 
مجلس المقاطعة. 

المادة 127 _ يمارس الكاتب العام للمقاطعة 
في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس 
المقاطعة المهام المسندة إلى الكتاب 
العامين للجماعات بمقتضى التنظيم الجاري 


به العمل. 


-/ هك 


الميثاة البماعي 


المانوااة ا وح رتور بور الجماعة 
للأحكام دم 5 في النظام العام 
والاققلية الخاصة المطبقة على الموظفين 
الجماعيين مع مراعاة المقتضيات الواردة 
بالمواد عل 

المادة 129 _ يحدد رئيس مجلس المقاطعة 
شروط العمل المطبقة على الموظفين 
العامة المطبقة على أعوان الجماعة. 

يتخذ القرارات المتعلقة برخصهم السنوية 
ورخص تغيبهم طبقا للقوانين والافظينة 


الجاري بها العمل. 
بالقرارات. المغذة 'تطبيفا. للففرتين 
الساشفيى: 


المادة 130 يتولى رئيس المجلس الجماعي 
تسيير الموظفين المعينين لدى روساء 
المقاطعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة 
التالية: 


يمارس رئيس المجلس الجماعي سلطة 
تنقيط الموظفين بعد الإطلاع على مقترحات 
رئيس مجلس المقاطعة. 

تتم الترقية في الدرجة والرتبة» عندما لا 
تكون مقررة بحكم القانون» بمبادرة من 
رئيس المجلس الجماعي بعد أخذ رأي رئيس 
مجلس المقاطعة. 


عازن رقش المطلين اللجياقي. بنافلة 
الأديي المصرلة لرؤماة الملالس المافية 
منلطي التشريع الدج رجور لعن وال حدق 
الموظفين المعنين لدى المقاطعة ولك بعد 
يتخد رئيس المجلس جما قرار وضع 
عر الجماعة» المعين لدى المقاطعة, 
في وضعية غير القيام بالوظيفة» وذلك بعد 
أخذ راي رئيس مجلس المقاطعة: 
الفصل السابع 
نظام الاملاك ا لموشوعة رهن 
اشارة المقاطعة 


المادة 131 - يضع المجلس الجماعي رهن 
إغارة يداش المقاظعة الاباك المطقولة 
والعقارانت . الظترورية الموارلة” اغضاصاتة 
والتي تظل في ملكية الجماعة وتحتفظ بكل 
الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة 
بملكية هذه الأملاك. 

المادة 132 _ يوضع جرد البنايات والاملاك 
العقارية الاخرى والتجهيزات والمعدات 
والعربات والكدواتك والاملاك المنقولة 
الاخرى الضرورية لمزاولة الاختصاصات 
الموكرلة إلى مدلين المداظاه يكن عدا 
القانون من طرف رئيس المجلس الجماعي 
ورقس معلتن المقااطةة واقاق: يما 
خلال الثلاثة أشهر الموالية لاتتخاب المجالس 
أو لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد 


58 


وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس المجلس 
الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة حول 
محتوى 9 تعديل لائحة الأملاك الموضوعة 
رهن إشارة المقاطعة) فإن المجلس الجماعي 
يتداول في الامر. 


الفصل الثامن 
ندوة روساء مجالس المقاطعات 

أضيف بموجب القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
3 الصادر فى 22 صفر 1430 18 فراير 2009). 
ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 فراير2009. 
المادة 132 المكررة _ يحدث لدى رئيس 
المجلس الجماعي جهاز يتالف من روساء 
المقاطعات يدعى: «ندوة رؤساء مجالس 
المقاطعات». 


وتستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول 
7 
مج التجهيز والتدشيط المحلي التي تهم 
يع 1 عدة مقاطعات والتي يعتزم 
اتجارها عل 2 ايه الجماعة ركذا حول 
مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية 
إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة 
مقاطعات ؛ 
_ كل 0 بهدف إلى : 
الذي يحدد جدول اهاعد استشارة روس 


تحسين المرافق 


الآقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى 
ذلك. 

يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة 
الوصاية داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر 
اجتماعات الندوة المذكورة. ويجب أن بلغ 
الميعطر كائاف إلى عل المعديو يا لوعن 
طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل 
سلة خرف لاقي 

روعفه الام الداخيلى العام اماف 
تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وتسييرها. 


الباب التاسع 
الانظمة الخاصة 
فصل الذول 
النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط 

المادة 133 _ لا تطبق على رئيس المجلس 
الجماعى للرباط أحكام المادتين 13 (الفقرة 
الثانية) و47 (البنود من 1 إلى 4). 
يمارس الوالى عامل عمالة الرباط 
الاختصاصات المشار إليها في الفقرة 
أععلاه. 


ولهذه الغاية» يضع رئيس المجلس تحت 
تصرفه المصالح الجماعية والإمكانيات 
المادية الضرورية. وفى حالة امتناعه عن 
القيام بذلك» جاز للوالي عامل عمالة الرباط؛ 
بحكم القانون» ممارسة السلطة الرئاسية على 
الموظفين واستعمال الإمكانيات الضرورية 


90ت 


الميثاة البماعي 
لا تكون القرارات التي يتخذها الوالي عامل 
عمالة الرباط بمقتضى المادة 47 (البنود من 
1 الى 4) قابلة للتنفيذ إلا اذا كانت موقعة 
بالعطف من طرف رئيس المجلس الجماعي 
داخل أجل خمسة أيام يبتدئ من تاريخ 
توصله بها. 
وإذا لم يتم التوقيع داخل هذا الأجل جاز 
للوالى عامل عمالة الرباط اصدار الامر بتنفيذ 
القرارات المذكورة. 
ل 
داخل هذا الأجل ا ره 
امكو المجلس احالة الأمرعلى المحكمة 
الإدارية التي تبت فيه داخل أجل ثلاثين يوما 
ابتداء من تاريخ | احالته عليها. 
المادة 134 - يحضر الوالي عامل عمالة 
الرباط ورئيس المجلس الجلسة المخصصة 


الفصل الثانى 

النظام الخاص بجماعات المشور 
الفادة 185 يشخب أعضاء مجلس ججماعة 
كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط 
المقورة “كن. القانوق. المتعلق «يمدونة 
الانتخابات. 
ويحدد عددهم فى نسعة. 
المادة 6 - يمارس باشا كل جماعة من 
الجماعات المشار إليها بالمادة السابقة 
الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا 
القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية 
ويؤازره مساعد» يمكن ان يفوض إليه جزءا 
من اختصاصاته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه 
عائق. 
المادة 137 ا تكرث عنداوللات مفاعات 
المشور ايا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا 
بعد مضافقة وزير الداخلية أو الشخض الذي 
يفوض إليه ذلك. 
المادة 138 _ ينسخ الظهير الشريف رقم 
1-61-8 الصادر في 12 من شعبان 
1 199 يناير 1962) بشان النظام 
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الباب العاس 
ذه بياث 4.4 ان 4 
نسخ وعوض عنوان الباب العاشر بموجب القانون 17.08 الصادر 


بفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 
18١‏ فراير2009 ١‏ ح.ر. عده 5711 بتاريخ 23 فراير 2009. 


الفعل الأول 
مقتضبات خاصة بالمرافق 
العمومية الجماعية 


المادة 139 - نسخت وعوضت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بتفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 
الصادر في 22 صفر 1430 :18 قراير 22009 ج.ر. عده 
1 بتاريخ 23 فراير 2009. 


يمكن لوزير الداخلية» بموجب قرار 
اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحسن سير 
المرافق العمومية الجماعية» مع مراعاة 
الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية 
ورؤسائها بموجب هذا القانون. وتشمل هذه 
الاجراءات ما يلي: 


- تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية 
الجماعية على المستوى الوطني ؛ 

- السبيق فى مجال تخديد السعي #الطعلقة 
بخدمات المرافق العمومية الجماعية ؛ 

- وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة 
للمراقق الحمومة المحلية ار الخدمات الى 
ديا ْ 
- تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري ؛ 
- الوساطة بين المتدخلين قصد حل 
الخلافات فيما بينهم ؛ 


> ومع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى 
اداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها ؛ 
- تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات 


ومجموعاتها من أجل الرفع من جحودة 
الخدمات المقدمة من لدن المرافق 
العمومية الجماعية ؛ 


- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في 
المجلة المفوض تدبيرها 0 
- ججميع المعطيات والمعلومات الضرورية» 
ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق 
العمومية الجماعية. 
يمكن لولاة الجهات ممارسة بعض المهام 
المشار إليها اعلاه بتفويض من وزير 
الداخلية. 
الفصل الثانى 
مقتضيات خاصة بشركات 
التلمية المحلية 
المادة 140 - نسخت و عوضت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بتتفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 


الصادر في 22 صفر 1430 18 فراير 2009). ج.ر. عدد 
1 بتريخ 23 فراير 2009. 


يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها 
إحداث اشركات تُسمى شركات التنمية 
المعكلية او المساهمة في رأسمالها باشتراك 


ن تحص اعد اشتعاص معوية خاضعة 
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الميثاة البماعي 
وينحصر غرض الشركة في حدود الانشطة 
ذات الطبيعة الصناعية والتجارية» التي 
تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية 
تمجتموعاتها بانسداء تدبير الملك. الخاصض 
الجماعي. 
تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات 
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات 
المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 


7 3020 أغسطس 1996) مع مراعاة 
الشروط التالية: 


- لا يجوز إحداث أو حل شركة التدمية 
المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تكبين 
غرضها أو الزيادة في راسمالها أو خفضه 
أو تفويته إلا بناء على مداولة المجالس 
الجماعية المعنية تصادق عليها سلطة 
الوصاية تحت طائلة البطلان ؛ 

- لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات 
المحاية او سجمرعات. الجماعات فن 
رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 
14 وفي بحميخ التجوال» يجب أن 
تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك 
أشقاض معيرية خافعة للثائرة العام ؛ 

- لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم 
في رأسمال شركات أخرى ؛ 

- يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات 
الالحهرة المسيرة الشركة الدمية السيغلية 
إلى الجماعات المحلية المساهمة فى 


رأسمالها وإلى سلطة الوصاية داخل أجل 
5 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات. 

5-2 تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجيدة 
المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية» 
غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد 
مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي. 

المادة 141 - نسخت وعوضت مقتضيات هذه المادة بموجب 

القانون 17.08 الصادر بعفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 


الصادر في 22 صفر 1430 :18 فراير 2009 ج.ر. عده 
1 بتريخ 23 فراير 2009. 


يمنع» طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 
المعمول بها على مل العناقة المخاية 
بالمجلس الاداري لشركة السمية المحلية؛ 
تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة 
القضائية» أن يربط مصالح خاصة مع الشركة 
التي هو عضو في مجلسها الإداري. 

المادة 142 نسخت وعوضت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بعفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 


الصادر في 22 صفر 1430 :18 فراير2009 ؛. ج.ر. عده 
1 بتريخ 23 فراير 2009. 


في حالة توقيف المجلس الجماعي او جلت 
يسثمر 0 الجماعة المحلية في تمثيلها 
داخل المجلس الاداري إلى حين انتخاب 
تسري مقتضيات هذا الفصلء» على الشركات 
المحدئة قبل تاريخ نشر هذا القانون 
بالجريدة الرسمية والتي تساهم في رأسمالها 
الجماعات المحلية بنسبة 34 90 على الاقل 


هذا القانون بالجريدة الرسمية. 


الباب الحادي عش 

مقتضياث ختامية 
المادة 143 _ ان السلطات المخولة بموجب 
هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى 
السلطة الإدارية المحلية المختصة: يمارسها 
مالم يقرر خالاف ذلك: 
- الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم في 
الجماعات الحضرية مقار العماللات او 
الأقاليم؛ 
- الباشا فى الجماعات الحضرية غير 
الجماعات المشار إليها أعلاه ؛ 
- القائد فى الجماعات القروية. 


وإذا تغيب الوالى أو العامل أو عاقه عائق ناب 
عنه الكاتب العام طبق الشروط المقررة في 
الفقرة 2 هن الفصل 30م الظهير الشريف 
رقم 1-63-038 الصادر في 5 شوال 1362 
(فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الاساسي 
الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية» كما وقع 
تغييره وتتميمه وينوب مؤقتا عن الباشا او 
القائد خليفته الأول فى كل اختصاصاته. 


المادة 144 نسخت و عوضت مقتضيات هذه المادة بموجب 
القائون 17.08 الصادر بفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 
الصادر في 22 صفر 1430 :18 فراير 2009,.ر. عدد 5711 
بتاريج 23 ل 


المحلية القرارات التى تلزم مقتضيات هذا 


القانون بتعليقها أو نشرها أو أن تبلغ إلى 
علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية وفق 
الكيفيات المحددة بقرار لوزير الداخلية. 
المادة 144 المكررة- اضيفت مقتضيات هذه الماد ة بموجب 
القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 
الصادر في 22 صفر 1430 :18 فراير 2009 ج.ر. عدد 5711 
بتاريخ 23 فراير 2009. 

يمكن أن ترسل بطريقة إلكترونية القرارات 
المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو 
القرارات المتخذة من قبل سلطات الوصاية 
التخضة ظطنا للقؤائيى. والاتلية الخاري 
بها العمل 


المادة 145 - يعمل بهذا القانون ابتداء من 
تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية 
للانتتخابات الجماعية الموالية لنشر القانون 
رقم 17.08 بالجريدة الرسمية. 
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الميثاة البماعي 


